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  شكر وعرفان

  بسم االله الرحمان الرحیم

  :سلمقال رسول االله صلى االله علیه و 

  "من لا یشكر الناس لا یشكر االله"

  -صدق رسول االله-

  :أما بعد    

على إشرافها على إتمام هذا العمل  "حوماش حسیبة"نتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى الأستاذة 

  المتواضع الذي كانت لنا فیه نعم المشرف والموجه والناصح الأمین في إرشاداتها وتوجیهاتها

  كما نقدم شكرنا وتقدیرنا لأعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الكرام

  "عبد الحي یحي"و" بوحبیلة رابح"

ثراء معلوماتنا   كما لا ننسى تقدیم الشكر إلى كل الأساتذة الذین قامو بتوجیهنا ومساعدتنا وإ

  و إلى كل من ساهم في مساعدتنا ولو
 بكلمة طیبة من قریب أو من بعید

  

    



 

 

  إهداء

بعد حمدي لربي حمدا كثیرا وصلاتي وسلامي على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم وعلى 
  آله وصحبه أجمعین

أهدي ثمرة جهدي هذه إلى التي ربتني وسهرت وكافحت من أجلي وأنا هنا بفضل ربي أولا 
  وبفضلها ثانیا 

  "أمي الغالیة"

  حفظها االله ورعاها 

  الذي كان سندا لي في هذا المشوار وعمل لیلا ونهارا لیوفر لي ما أردت دائما 

" أبي الحبیب"  

 أطال االله عمره و رعاه

  بتشجیعي في عملي هذا كل واحدة باسمهاأخواتي اللواتي قمن 

  عسى االله أن یرزقهن الفرح والسرور وینور دربهن

  الذي كان دائما یزرع الفرح والسرور والمحبة في قلبي 

"خالي العزیز"   

 رحمه االله وغفر له وأسكنه فسیح جنانه 

)إیناس، خولة، حنیفة ووئام(صدیقاتي الغالیات   

 عبـیــر

 



 

 

 

 

  إهداء

علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتهالسلام   

ه إلا هو الحي القیوم وصلاتي وسلامي على رسول االله بعد حمدي وشكري الله الذي لا إل
  صلى االله علیه وسلم أهدي هذا العمل المتواضع إلى

 أجمل كلمة نطق بها لساني ونقشت بذاكرتي

"أمي الغالیة"  

 رحمها االله وأسكنها فسیح جناته

كان سندا لي منذ بدایة مشواري الدراسيتوأمي الحبیب الذي   

"أخي العزیز"  

 رحمه االله وغفر له وجعله في جنات الفردوس

  أفراد عائلتي الذین زرعوا لدي روح المثابرة والاجتهاد 

  التي كانت مصدر شجاعتي وقوتي لبلوغ هذه الدرجة من العلم"زوجتي العزیزة "

عملنا هذا التي سهرت لیلا ونهارا لإتمام " عبیر"زمیلتي   

عيسى
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لقد عرفت الجزائر منذ الإستقلال إلى حد الآن مراحل تطوریة مختلفة تتخللها عدة   
أحداث تداخلت في تحدید المسار السیاسي للبلاد، وكان لها الأثر البالغ في ضبط السیاسات 
العامة التي تبنتها الدولة سواء لمعالجة الأزمات التي عصفت بها، أو في إطار التقویم 
الوطني وتعزیز المكاسب الدیمقراطیة التي تحققت للشعب مع نهایة عقد الثمانینات، لتصل 

  .الیوم إلى الإصلاحات السیاسیة

ذا كان قد تعددت بصرف النظر عن  اأن وظائفه ت السمة البارزة للدولة المعاصرةوإ
طبیعة النظام السیاسي والإقتصادي، فإن هذا التعدد یفرض تقسیم العمل بین الهیئات 
المركزیة لتشكل كل هیئة ما یسمى بالوزارة، هذه الأخیرة التي تعتبر الجهاز الرئیسي في 

ادیة السلطة تحدید نوع النظام السیاسي في الدولة ما إذا كان نظام رئاسي قائم على مبدأ أح
التنفیذیة، أي أن رئیس الجمهوریة ینتخب من قبل الشعب و یجمع بین صفة رئیس 
الجمهوریة والوزیر الأول، أو نظام برلماني قائم على إزدواجیة السلطة التنفیذیة، حیث یكون 
فیها توزیع للصلاحیات بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، الذي یعد نظیرا لرئیس 

  .الجمهوریة

وبالنظر إلى الوزارة في النظام السیاسي الجزائري، فإنها تختلف عن الوزارة في النظام   
البرلماني والوزارة في النظام الرئاسي، الأمر الذي یجعلها قریبة من الوزارة في النظام شبه 

ع هذا الدمج والخلط بین الرئاسي، هذا الأخیر الذي یعتبر دمج للنظامین السابقین، ویرج
إما نتیجة رغبة مؤسسي الدساتیر في بعض الدول بإحداث نوع من الدمج لمبادئ ین، النظام

ما نتیجة لوجود ظروف واقعیة تحیط بالدول فتخرجها  وأصول تنتمي إلى أكثر من نظام، وإ
من المحاور الرئیسیة للنظام المطبق، الأمر الذي یؤثر على وضع السلطة التنفیذیة ویسفر 

  . لتقلیدیةعن تغییر في أوصافها ا
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وقد نصت الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ الإستقلال إلى غایة الیوم عامة على 
 ره الرجل الأول للسلطة التنفیذیةتوزیع السلطات والصلاحیات بین رئیس الجمهوریة بإعتبا

  .والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة بإعتباره الرجل الثاني للسلطة التنفیذیة

بر الوزارة في الجزائر أهم الأقسام الإداریة وأكثها شیوعا و انتشارا لما تتمیز كما تعت
به من تركیز السلطة، وكذلك فإن الوزارة في النظام الإداري الجزائري لا تتمتع بالشخصیة 
المعنویة ، ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدولة، بحیث یمثل كل وزیر في قطاع نشاطه 

  . مها ولحسابها ویعمل على تنفیذ سیاستها في القطاع الذي یشرف علیهالدولة ویتصرف باس

الملاحظ في الوقت الحاضر أن أغلب الدول من بینها الجزائر عرفت تزایدا ملحوظا 
ن كان یحقق مبدأ المشاركة في  في عدد الوزارات، والحقیقة أن هذا الإرتفاع في العدد حتى وإ

في  صنع القرار وتسییر شؤون الدولة، فإنه مما لا شك السلطة ویفسح المجال أمام الأحزاب 
فیه أن تعدد الوزارات یترتب عنه ظاهرة الإسراف في النفقات العامة بحكم كثرة الهیاكل 
وزیادة عدد الموظفین وللإمكانات المتاحة لكل وزارة خاصة إذا كانت أمام قطاعات متشابهة 

في الصلاحیات وبروز ظاهرة التنازع في في المهام وهو أمر قد یترتب عنه أیضا تداخل 
الإختصاص، ونظرا لأهمیة هذا الأمر فقد ناقش المعهد الدولي للعلوم الإداریة إشكالیة كثرة 

  .الوزارات وحاول تقدیم اقتراح بدمج الوزارات ذات الإختصاصات المتقاربة في وزارة كبیرة

  :أهمیة الموضوع

ري الجزائري أهمیة كبیرة في مجال التعرف یكتسي موضوع الوزارة في النظام الإدا   
على مختلف التغیرات التي جاءت بها دساتیر الجزائر فیما یتعلق بتشكیلة ومركز 
وصلاحیات الوزارة في السلطة التنفیذیة، وكذا مدى فعالیتها على أرض الواقع باعتبارها 

أهمیة هذا الموضوع  الركیزة الأساسیة لرئیس الجمهوریة في السلطة التنفیذیة ، كما تظهر
أیضا من خلال دراسة منصب كل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة والوزراء 

  .باعتبارهم أعلى سلطة إداریة في الدولة والتي تعتبر واجهة النظام السیاسي
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  :أسباب اختیار الموضوع  

إختیار موضوع الوزارة في النظام الإداري الجزائري تعددت وتوزعت بین  أسبابن إ  
الرغبة في الإحاطة وفهم الأحكام الجدیدة المتعلقة بجهاز الوزارة أسباب ذاتیة تتمثل في 

، أما الأسباب ن الدستوري والمؤسسات الدستوریةع من موضوعات القانو باعتباره موضو 
موضوع  الوزارة ملامس للواقع المعاش  كون فتتمثل فيالموضوعیة لاختیار هذا الموضوع، 

لذا أوجب دراستها وأخذها بعین الإعتبار  لذي تلعبه في بناء سیاسة الدولة،انظرا للدور 
لم یتم البحث فیه بشكل كاف، ولا وجود لبحث  ، كما أن هذا الموضوعالتطرق لكافة جوانبهاو 

الدستور أعطى أهمیة بالغة لموضوع الوزارة من مستقل شامل لكافة جوانبه، إضافة إلى أن 
خلال ما نص علیه، مما یستلزم بلا شك النظر في محتوى هذا الدستور وما تضمنه من 

وكذلك الرغبة الشخصیة في دراسة موضوع جدید باعتباره جزء  ،تغییرات في هذا الموضوع
  .من اختصاصنا ودراستنا

  :أهداف الدراسة  

التعرف على التشكیلة دراسة موضوع الوزارة والبحث في كل جوانبه یهدف إلى  إن  
ها و الصلاحیات التي تتمتع بها في النظام الجزائري، إضافة إلى الكشف البشریة والإداریة ل

عن الآلیات التي یمارسها البرلمان أثناء رقابته على أعمالها و مهامها مع بیان الأحكام 
  .ها الدستور بخصوص هذا الموضوعالجدیدة التي نص علی

  :الإشكالیة  

البحث الجزائري، فإن التطرق لدراسته و  نظرا لأهمیة موضوع الوزارة ودورها في النظام  
المحیط القانوني في تفعیل جهاز الوزارة في كیف ساهم : التالیةفیه یتطلب طرح الإشكالیة 

   ؟النظام السیاسي الجزائري
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  :المنهج المعتمد  

للمنهج المتبع و المعتمد في دراسة هذا الموضوع، فقد تم الإعتماد أساسا  بالنسبة
 ناسبان مع طبیعة الموضوع المدروسعلى كل من المنهج الوصفي والتحلیلي، اللذان یت

 الوزارة في تشكیلتها وصلاحیاتها فالمنهج الوصفي تم الإعتماد علیه لرصد وفهم ما تتضمنه
فقد تم تبنیه لتحلیل أحكام موضوع الوزارة وفق ما نصت علیه أما بالنسبة للمنهج التحلیلي 

  .الدساتیر و القوانین ذات الصلة بهذا الموضوع

  :التصریح بالخطة

إن الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، تتطلب الإعتماد على خطة ثنائیة مكونة من 
 الفصل إلى مبحثین، وقد قسم هذا )التنظیم الشكلي للوزارة(فصلین، الفصل الأول بعنوان 

التنظیم الإداري (، و المبحث ثاني بعنوان )التنظیم البشري للوزارة(المبحث الأول بعنوان 
  ).للوزارة

، وقد تم تقسیم هذا الآخر )التنظیم الوظیفي للوزارة(أما الفصل الثاني، فقد كان بعنوان 
ابة الرق(اني بعنوان ، والمبحث الث)صلاحیات الوزارة(إلى مبحثین، المبحث الأول بعنوان 

  ).   البرلمانیة على أعمال الحكومة

  

 



 

 

 

 

 

 

   الفصل الأول

 التنظیم الشكلي للوزارة
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نظامها السیاسي  إن الدولة تدخل في جمیع المیادین بصرف النظر عن طبیعة  
والإقتصادي، وهذا التدخل یزید من مسؤولیتها مما یستوجب علیها توزیع العمل والمهام بین 
هیاكل التنظیم الإداري، ومن بین هذین الهیاكل توجد الوزارة، هذه الأخیرة التي تعد أوضح 

رة في صورة للسلطة الإداریة الممركزة، حیث أنها تختص بعمل إداري بحت، وتتمیز الوزا
تنظیمها الشكلي بتنظیم بشري، یتألف من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة الذي 
داریین كما  یعتبر الرجل الثاني للسلطة التنفیذیة، وكذلك الوزراء بإعتبارهم أعضاء سیاسیین وإ

رة تتمیز كذلك الوزارة، بالإضافة إلى التنظیم البشري، بتنظیم إداري یساهم في تشكیل وزا
منظمة غیر عشوائیة، وذلك من خلال تحدید تركیبة الوزارات المتمثلة في الإدارة المركزیة 
للوزارة، والمصالح غیر الممركزة أو الخارجیة لها، بالإضافة إلى تصنیفها حسب المجال الذي 
تنتمي إلیه كل وزارة إلى وزارات سیادیة، وزارات ذات طابع إقتصادي، ووزارات ذات الطابع 

  .جتماعي والثقافيالإ

ى دراسة التنظیم البشري للوزارة إلى التطرق إل ناو بالتالي فإن هذا الفصل یدفع
  ). المبحث الثاني(والتنظیم الإداري للوزارة ) المبحث الأول(
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  المبحث الأول

  التنظیم البشري للوزارة

كما كان الأمر سابقا لم یعد رئیس الجمهوریة یضطلع بقیادة الوظیفة التنفیذیة لوحده، 
ذلك أن الدساتیر الحدیثة أحدثت مؤسستین في قمة السلطة التنفیذیة، موزعا بذلك الوظیفة 

، الذي یعتبر مساعدا له، على غرار ما 1الإداریة العلیا بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول
اء في هو سائد في بعض الأنظمة كفرنسا مثلا، إضافة إلى الوزراء الذین یعدون أعض

إلى دراسة منصب الوزیر  بصفة إداریة، ومن هنا تطرقنا السلطة التنفیذیة، الذین یتمتعون
  ). نيمطلب ثا(، ثم منصب الوزراء )مطلب أول(الأول  

  المطلب الأول

  منصب الوزیر الأول

إنهاء مهامه ) فرع أول(یتم تقلد منصب الوزیر الأول عن طریق تعیین الوزیر الأول 
  ).فرع ثالث(، ثم الأجهزة المساعدة له )نيفرع ثا(في 

  الفرع الأول

  تعیین الوزیر الأول

تعیین الوزیر الأول تتطلب دراسة الجهة المخولة لها بتعیینه، وكذلك إن كیفیة 
  .الإعتبارات المعتمدة في تعیینه

  

  

  
                                                             

 بات نیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكرة مكملة من متطلالسلطات الإداریة المركزیة في الجزائرحفیظة عامر،  - 1
.40، ص2014-2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،    
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  :الجهة المخولة بتعیین الوزیر الأول - أولا

  الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي، فحسب مایعین الوزیر الأول من طرف رئیس  

، فإن مهمة تعیین الوزیر 2020من التعدیل الدستوري لسنة  91نصت علیه المادة 
  .1المخولة لرئیس الجمهوریة والتي تدخل في إطار مهامه الأول تعد من إحدى الصلاحیات

ن كان  إذا كان مخول لرئیس الجمهوریة سلطة تعیین الوزیر الأول، فهذا لا یعنيا. وإ
، بل حدد المشرع الشرط الواجب توافره لتعیین الوزیر الأول 2یتمتع بالحریة أن تكون مطلقة

  :، حیث نصت على أن2020من التعدیل الدستوري لسنة  103/1وذلك في نص المادة 

  . "یقود الحكومة وزیر أول في حال أسفرت الإنتخابات التشریعیة على أغلبیة رئاسیة"

  :من نفس التعدیل الدستوري على أن 105ة كذلك نصت الماد

إذا أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، یعین رئیس الجمهوریة وزیرا "
عداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الرئاسي الذي  أول ویكلفه بإقتراح تشكیل الحكومة وإ

  ".یعرضه على مجلس الوزراء

ت التشریعیة في المادتین المذكورتین أن المقصود بالأغلبیة الرئاسیة في الإنتخابا
  .3الحزب الذي حقق أغلبیة في هذه الإنتخابات، هو نفس حزب رئیس الجمهوریة

                                                             
تعلق بإصدار التعدیل الدستوري الم، 2020دیسمبر  30مؤرخ في ال، 442-20، من المرسوم الرئاسي رقم 91المادة  - 1

 30مؤرخة في ال، 82، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2020المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر 
  . 2020دیسمبر 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل 2020التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري السلطة هدى جداي، ، أمیرة مساعدیة - 2
  .37، ص2021- 2020شهادة ماستر، تخصص حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

، مذكرة مكملة 2020ثنائیة السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة علاء الدین إلیهوم، ، صوفیا حساني - 3
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

  .36، ص2021- 2020البواقي، 
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أما في حال أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة، أي أن الأحزاب 
المعارضة ولحزب رئیس الجمهوریة هي من حققت الأغلبیة، في هذه الحالة یتعین على 

یس الجمهوریة تعیین رئیس الحكومة یترأس الحكومة، ذلك وفق ما نصت علیه المادة رئ
  :والتي جاء فیها أن 2020من التعدیل الدستوري لسنة  110

إذا أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة، یعین "
عداد  رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة، ویكلفه بتشكیل حكومته وإ

  ". برنامج الأغلبیة البرلمانیة

أیضا على  ، یلاحظ أنها نصت2020بالرجوع للدساتیر السابقة للتعدیل الدستوري لسنة 
المعدل بموجب القانون رقم  2008تعیین رئیس الجمهوریة للوزیر الأول، فبالنسبة لدستور 

  :منه على أن 77، فقد نصت المادة 191- 08

یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام "
  :أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة

  ".وزیر الأول وینهي مهامهیعین ال - 

لم یحدد المؤسس الدستوري في هذه الفقرة أي شرط من الشروط لإختیار الوزیر الأول 
  .2وترك ذلك للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

  
                                                             

الجریدة الرسمیة  ،2008تضمن التعدیل الدستوري سنة ی، 2008نوفمبر  15مؤرخ في ال، 19- 08القانون رقم  - 1
مؤرخ في ال، 01- 16متمم بموجب القانون رقم المعدل و ال ،2008نوفمبر  16، المؤرخة في 76للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 2016مارس  7مؤرخة في ال، 14، رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، تضمن تعدیل الدستوری، 2016مارس  06
 تعلق بإصدار التعدیلی، 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في ال، 442-20الرئاسي رقم  متمم بموجب المرسومالالمعدل و 

  82، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2020الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
  .  2020دیسمبر سنة  30مؤرخة في ال

مجلة ، ''2008السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة مكانة الوزیر الأول في النظام ''نوار أمجوج،  - 2
  .257، ص2015، الجزائر، جوان 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة43عدد أ مجلد العلوم الإنسانیة،
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منه فإن رئیس  91، فحسب ما نصت المادة 2016بالنسبة للتعدیل الدستور لسنة 
  .1الجمهوریة یعین الوزیر الأول و ینهي مهامه بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، وینهي مهامه

هو أن المؤسس الدستوري ربما حاول '' إستشارة الأغلبیة البرلمانیة''ما یفهم من عبارة 
لوزیر تجنب الإنتقادات الموجهة له من قبل حول مدى حریة رئیس الجمهوریة في إختیار ا

الأول من غیر الأغلبیة، التي قد تجعل من الإصطدام في تطبیق البرنامج السیاسي 
  . 2والحكومي هي أمرا واردا

من خلال دراسة هذه الدساتیر یتبین أن الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري بعد 
أي شرعیة شخصیة فریدة من نوعها، لأنه یستمد شرعیة وجوده في المنصب الذي یشغله من 
  .3شعبیة أو برلمانیة، بل یستمد شرعیته من قرار تعیینه الصادر عن رئیس الجمهوریة

  :الأسس المعتمدة في تعیین الوزیر الأول - ثانیا

عند إختیار الوزیر الأول، یتعین على رئیس الجمهوریة أن یتخذ بعین الإعتبار بعض 
  :الأسس والإعتبارات، والتي یمكن حصرها في

  :السمعة للوزیر الأول الكفاءة و -أ

في ظل التعددیة الحزبیة التي تقتضي وجود معارضة مراقبة لنشاط الحكومة، یجب  
أن یكون الوزیر الأول مؤهلا علمیا وسیاسیا لتولي مهمة تسییر السیاسة الإقتصادیة 

لتولي ذلك والإجتماعیة والثقافیة للدولة، ولا یقتصر ذلك على تحصیله لشهادة جامعیة تؤهله 
نما یستخلص من خلال الممارسة والتجربة وبعد النظر إلى قدرة الشخص على  المنصب، وإ

                                                             
، الجریدة الرسمیة تضمن تعدیل الدستوری، 2016مارس  06مؤرخ في ال، 01-16من القانون رقم  91المادة  -  1

 442-20متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم المعدل و ال، 2016مارس  7مؤرخة في ال، 14جزائریة، رقم للجمهوریة ال
 2020تعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة ی، 2020دیسمبر  30مؤرخ في ال

  .2020دیسمبر  30، مؤرخة في 82الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد
  .87، ص2019، دار هومة للطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، أبحاث في القانون الدستوريعمار كوسة،  - 2
  .39هدى جداي، المرجع السابق، ص، أمیرة مساعدیة - 3
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یجاد الحلول المناسبة لها بأقل تكلفة مادیة أو سیاسیة، والممارسة من  مواجهة المشاكل وإ
، وبالتالي تنتقل معه كفاءته ینتقل آلیا إلى كل الطاقم الوزاريالإسم الشخصي للوزیر الأول 

، فعلیه یجب على رئیس الجمهوریة البحث والتقصي لإختیار الوزیر الأول ومن 1وسمعته
الضروري أن یكون شخصا مؤهلا من الناحیة العلمیة والسیاسیة، لیكون قادرا على تولي هذا 

المنصب الحساس، وكذلك یتعین أن یكون حسن السمعة لرضا المعارضة عنه وبالتالي  
  .2نجاحه في تنفیذ سیاسته

  :الإنتماء السیاسي للوزیر الأول -ب

، لكن من 3وزارةمن الناحیة الدستوریة، رئیس الجمهوریة حر في إختیار من یقود ال
الناحیة العملیة، فهو مضطر لمراعاة الطابع السیاسي للوزیر الأول، فقواعد الممارسة 

ضمان الحصول على السیاسیة السلیمة تقتضي أن یأخذ بعین الإعتبار هذا الجانب، ذلك أن 
ستمراریة تنفیذه یتوقف على مدى تجانس  ة على مخطط عمل الوزارةالمصادقة البرلمانی وإ

  . 4المشروع المقدم مع التوجهات السیاسیة للأغلبیة البرلمانیة

كما أن رئیس الجمهوریة مضطر أن یأخذ بعین الإعتبار الأوضاع السائدة والقوى 
ب على الأقل دعم الأغلبیة، وكذلك إحترازا من وقوع أزمات المؤثرة في النظام السیاسي لیكس

  .5وزاریة متكررة

                                                             
، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة بالوزیر الأول في النظامیین الجزائري والمصريعلاقة رئیس الجمهوریة محمد فقیر،  - 1

لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع قانون عام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة 
    .12، ص)دون سنةب(بومرداس، 

    .15، صابقالسالمرجع ، علاء الدین إلیهوم، صوفیا حساني  2- 
  .15، صنفسهالمرجع  - 3
  .257نوار أمجوج، المرجع السابق، ص - 4
  .46محمد فقیر، المرجع السابق، ص - 5
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نظرا لأهمیة منصب الوزیر الأول وموقفه في السلطة التنفیذیة، فإن المؤسس  
جعله من الإختصاصات الحصریة التي لا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض  الدستوري

  . 1القیام بهالغیره 

تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في مجال التعیین، هو كثرة  من أبرز النتائج عن عدم.
  .2هذه التعیینات، الذي یعتبر كسبب في عرقلة الأداء الجید والحسن لمؤسسات الدولة

  الفرع الثاني.

  هاء مهام الوزیر الأولتإن 

إن عملیة إنهاء مهام الوزیر الأول تكون عن طریق الإقالة، الإستقالة، كما یمكن أن 
  .عملیة إنهاء مهام الوزیر الأول عن طریق الوفاةتكون 

  :هاء مهام الوزیر الأول عن طریق الإقالةتإن - أولا

یساهم في إنهاء مهام الوزیر الأول عن طریق الإقالة، جهة مخولة بالإقالة، وكذلك 
  .حالات تؤدي بالوزیر الأول إلى الإقالة

  :الجهة المخولة بإقالة الوزیر الأول -أ

إن إنهاء مهام الوزیر الأول تعد سلطة دستوریة مخولة لرئیس الجمهوریة، وذلك وفقا 
من  77، وكذلك المادة 2020من التعدیل الدستوري لسنة  91لما نصت علیه المادة 

، ومنه فإن قرار إنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة عن طریق الإقالة 2008دستور 
الأولى، ویمارسه رئیس الجمهوریة إعتمادا على الصلاحیات التي  یعد قرارا سیاسیا بالدرجة

                                                             
 2016التنفیذیة والتشریعیة في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري لسنة  تینبین السلطما العلاقة صابر عطا االله،  - 1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .130، ص2021-2020زیان عاشور، الجلفة،  جامعة

فرع ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، طبیعة النظام السیاسي الجزائريفیروز مزهود، ، یاسین كشیدة - 2
القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

  .62، ص2014-2013 ،میرة، بجایة
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نهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة ، كما 1منحها له الدستور من تعیین وإ
أنه لا توجد أیة قیود دستوریة في مسألة إنهاء مهام الوزیر الأول، وترك ذلك للسلطة 

حامي السلطة، وهو الذي یجسده وحدة الأمة وتقع على  التقدیریة لرئیس الجمهوریة بإعتباره
  .2عاتقه مسؤولیة الحفاظ على إستقرار والمؤسسات الدستوریة للدولة، وضمان حسن سیرها

  :هاء مهام الوزیر الأول عن طریق الإقالةتحالات إن - ب.

قدرته یقیل رئیس الجمهوریة الوزیر الأول لإعتبارات سیاسیة، كما یمكنه أن یقیله بسبب 
على تنفیذ مخطط الحكومة من وجهة نظر الرئیس فقط، بالإضافة إلى ذلك یمكن أن یكون 

من  110/2، فقد نصت المادة 3سبب الإقالة یتمثل في أخطاء سیاسیة أو بروتوكولیة
  :على أن 2020التعدیل الدستوري لسنة 

، یعین یوما) 30(إذا لم یصل رئیس الحكومة المعین إلى تشكیل حكومة في أجل "
  ".رئیس والجمهوریة رئیس حكومة جدیدة ویكلفه بتشكیل الحكومة

  :الوزیر الأول عن طریق الإستقالةمهام هاء تإن - ثانیا

یقصد بإستقالة الوزیر الأول، تقدیمه طلب خطي لرئیس الجمهوریة، طالبا التخلي عن 
  .غیر إرادیة وظیفته أو منصبه، كما یمكن أن تكون هذه الإستقالة إستقالة إرادیة أو

  :الإستقالة الإرادیة للوزیر الأول-أ

تتم هذه الإستقالة بمحض إرادة رئیس الحكومة أو الوزیر الأول حسب الحالة وقد 
الوزیر الأول تحدث هذه الإستقالة إذا ما كانت هناك ظروف أو مشاكل یصعب معها على 

                                                             
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیةمحمد بورایو،  - 1
  .78، ص2012، بن عكنون، جوان 1دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرال

  .258نوار أمجوج، المرجع السابق، ص - 2
الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، دراسة على ضوء التعدیل ''بد الحلیم مرزوقي، ، عأمینة ریحاني - 3

العدد الثامن عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، مجلة المفكر، '' 2016الدستوري لعام 
  . 287، ص2019- 04-02
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نتقادات سواء من رئیس الحكومة مواصلة تنفیذ برنامجه، أو إذا ما تعرض لضغوطأو  ات وإ
أوامر لا تتماشى طرف الرأي العام أو من طرف رئیس الجمهوریة، أو أن یصدر هذا الأخیر 

من التعدیل  113، وقد تم النص على هذا النوع من الإستقالة في المادة 1مع برنامج وزارته
  :، التي جاء فیها أن2020الدستوري لسنة 

حسب الحالة، أن یقدم إستقالة الحكومة  یمكن للوزیر الأول أو رئیس الحكومة"
  ".لرئیس الجمهوریة

  :غیر الإرادیة للوزیر الأول ةالإستقال -ب

  :یكون هذا النوع من الإستقالة في الحالات الآتیة

  :شعبي الوطني على مخطط عمل الحكومةالإستقالة بسبب عدم موافقة المجلس ال -1-ب

العمل یتطلب موافقة المجلس الشعبي الوطني على  إن مباشرة الوزیر الأول وحكومته
مخطط عمله، وفي الحالة العكسیة أي في حالة عدم موافقة المجلس على مخطط عمله 

، ذلك حسب ما نصت علیه 2یتعین على الوزیر الأول تقدیم إستقالته لرئاسة الجمهوریة وجوبا
  :ها أن، التي جاء فی2020من التعدیل الدستوري لسنة  107/1المادة 

یقدم الوزیر الأول إستقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة "
  ".المجلس الشعبي على مخطط عمله

من  95، وكذلك المادة 2008من دستور  81/1كما نصت على ذلك أیضا المادة 
  .2016دستور 

  

                                                             
  .41-40هدى جداي، المرجع السابق، ص، أمیرة مساعدیة - 1
، مذكرة ضمن متطلبات نیل السلطة التنفیذیة بین الأحادیة والثنائیة في ظل النظام الدستوري الجزائريولید حربي،  - 2

- 2017الماستر حقوق، تخصص دولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیاد عاشور، الجلفة،  شهادة
  .49ص ،2018
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  :الإستقالة بسبب عدم التصویت على لائحة الثقة -2-ب

في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني التصویت على لائحة الثقة، في هذه  ذلك أنه
الحالة یتعین على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة تقدیم إستقالته، ذلك وفق ما نصت علیه 

  :أن 2020أن التعدیل الدستوري لسنة  111/6المادة 

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة "
  ". حسب الحالة إستقالة الحكومة

  :الإستقالة بسبب الترشح للإنتخابات الرئاسیة -3-ب

هذه الإستقالة في حالة ترشح الوزیر الأول أو رئیس الحكومة للإنتخابات  تكون
لته لرئیس والجمهوریة وجوبا دون إستقالة أعضاء الوزارة الرئاسیة فیتعین علیه تقدیم إستقا

  .ویتولى الوزارة أحد الوزراء یعینه رئیس الجمهوریة

  :إستقالة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة عقب الإنتخابات التشریعیة -4-ب

بالرغم من عدم وجود نصوص دستوریة تنص على هذا النوع من الإستقالة، إلا أن 
  .1یة فرضت ذلكالأعراف الدستور 

  :هاء مهام الوزیر الأول بالوفاةتإن - ثالثا

لم یتعرض لهذه الحالة، لكن بطبیعة الحال إذ توفي الوزیر  إن المؤسس الدستوري
الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، فإن رئیس الجمهوریة بإمكانه أن یصدر مرسوما 

رئیس حكومة رئاسیا لإنهاء مهامه بسبب وفاته، ویقوم رئیس الجمهوریة بتعیین وزیرا أول أو 
بأعضاء حكومته، ومخطط عملها غیر أنه القائمة، كما یحتفظ  جدید من أعضاء الحكومة

                                                             
  .20-19علاء الدین إلیهوم، المرجع السابق، ص، صوفیا حساني - 1
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في حال تم تعیین وزیر أول أو رئیس حكومة جدید من خارج الحكومة السابقة، یمكن له 
  .1إبقاء أعضاء الحكومة السابقة أو تغییر حكومة جدیدة بصفة كلیة أو جزئیة

  الفرع الثالث

  الهیئات المساعدة للوزیر الأول

مهامه عدد من الأجهزة التي یرتبط به مباشرة، وذلك یساعد الوزیر الأول في أداء 
  :یهدف تسهیل إنجاز وظائفه المتعددةـ وتتمثل هذه الأجهزة في

  :مدیر الدیوان - أولا

، الذي یتضمن مهام 63-09من المرسوم التنفیذي رقم  4طبقا لما نصت علیه المادة 
  :الخصوص بما یلي دیوان الوزیر الأول وتنظیمه، فإن مدیر الدیوان یكلف على وجه

یتولى بتفویض من الوزیر الأول متابعة النشاط الحكومي بالإتصال مع الأجهزة  -
  .والهیاكل المعنیة

  .یدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفیذ مخطط عمل الحكومة -

  .یتولى متابعة النشاطات القطاعیة والتنسیق بین الدوائر الوزاریة -

وحفظ الوثائق المتوجة لأشغال الحكومة والأجهزة یسهر على إعداد وتوزیع  -
  .الحكومیة

یحضر لعنایة الوزیر الأول كل أعمال التلخیص والتحلیل والتقییم والإستشراف التي  -
  . من شأنها أن تساعد على إتخاذ القرار

  .ینسق نشاط الهیئات والمؤسسات العمومیة الموضوعة لدى الوزیر الأول -

                                                             
شهادة الماستر في ، مذكرة لنیل 2020الحكومة في التعدیل الدستوري لسنة  صلاحیات لیدیا بعار،، سهیلة بن ناصر - 1

  بجایة، الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
  .19، ص2020-2021
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  .   1مدیرو دراسات ومدیرون یساعد مدیر الدیوان -

  :المكلفون بمهمة لصالح الوزیر الأول - ثانیا

  :یتولون في هذا المجال المهام الآتیة

  .متابعة تحضیر الأعمال القطاعیة المسطرة في إطار النشاط الحكومي وتنفیذها -

  .القیام بكل أعمال الدراسات والتلخیص المتصلة بالعمل الحكومي -

  .الحكومةتحضیر إجتماعات  -

  . 2السهر على تنفیذ تعلیمات الوزیر الأول -

  :مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول - رابعا

الذي یحدد صلاحیات  ،64-09تم إنشاء هذه الهیئة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
منه فإن مدیریة  2مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول وتنظیمها، فوفق ما نصت علیه المادة 

  :الوسائل للوزیر الأول تكلف بالمهام الآتیةإدارة 

  .تسییر المستخدمین -

  .توفیر الحاجات اللازمة لسیر المصالح -

  .إعداد میزانیة دیوان الوزیر وتنفیذها، ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك -

  .تولي أمانة لجنة الصفقات -

  .تسییر الأملاك المنقولة والعقاریة، والمحافظة علیها وصیانتها -

  .حفظ الأرشیف وتسییر الوثائق -
                                                             

یتضمن مهام دیوان الوزیر الأول ، 2009فبرایر  7مؤرخ في ال، 63- 09من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  - 1
  .2009فبرایر  11مؤرخة في ال، 10، العدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة ، وتنظیمه

 ، جسور للنشر والتوزیع2الطبعة ، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیقعمار بوضیاف،  -  2
   .84ص ،2014الجزائر،
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التحضیر المادي للندوات والملتقیات وحفلات الإستقبال التي ینظمها دیوان الوزیر  -
  .الأول

  . 1معالجة قضایا المنازعات وضمان متابعتها -

  :مدیریات فرعیة تتمثل في) 5(تتشكل مدیریة إدارة الوسائل للوزیر من خمسة 

  .البشریةالمدیریة الفرعیة للموارد  -

  . المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة -

  .المدیریة الفرعیة للوسائل العامة -

  .2المدیریة الفرعیة للإعلام الآلي -

  المطلب الثاني

  منصب الوزراء

نهاء و ، )فرع أول(بتعیین الوزراء في النظام الجزائري یكون منصب الوزراء تقلد  إن إ
  ).نيفرع ثا(مهامهم 

  الفرع الأول

  تعیین الوزراء

الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح من  یعین
من  104الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، وذلك وفق ما نصت علیه المادة 

  :التي نصت على أن 2020التعدیل الدستوري لسنة 

                                                             
صلاحیات مدیریة إدارة الوسائل للوزیر یحدد ، 2009فبرایر  7مؤرخ في ال، 64-09من المرسوم التنفیذي  2المادة  - 1

  .2009فبرایر  11مؤرخة في ال، 10العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،الأول وتنظیمها
  .93حفیظة عامر، المرجع السابق، ص - 2
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یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بناءا على إقتراح من الوزیر أو رئیس "
  ". الحكومة حسب الحالة

بإستقراء أحكام هذه المادة، فإن المؤسس الدستوري نص على إقتراح الوزراء على 
رئیس الجمهوریة من قبل الوزیر الأول، هذا الأخیر یتولى هذه الصلاحیة في حالة أسفرت 

التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، كما نص على إقتراح الوزراء من قبل رئیس الإنتخابات 
  .الحكومة التي تكون في حال أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة

، یلاحظ أنها نصت كذلك على تعیین الوزراء 2020بالرجوع للدساتیر السابقة لدستور 
منه على فإن رئیس الحكومة   79/1لیه ، فحسب ما نصت المادة ع1996فبالنسبة لدستور 

، ومنه فإن عملیة تعیین 1یقدم أعضاء حكومته الذي أختارهم لرئیس الجمهوریة لكي یعینهم
الوزراء مقسمة بین رئیس الحكومة ورئیس الجمهوریة، حیث أن رئیس الحكومة یقوم بإختیار 

هة المخولة لها بتعیین الوزراء، لكن القول الفاصل یرجع لرئیس الجمهوریة بإعتباره الج
  . 2الوزراء أو أعضاء الحكومة

  :منه على أن 79/1، فقد نصت المادة 2008بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة 

، وهو ما نصت "یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد إستشارة الوزیر الأول"
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  93/1علیه كذلك المادة 

                                                             
نوفمبر  28یتعلق بنتائج إستفتاء ، 1996دیسمبر  7، المؤرخ في 1996من التعدیل الدستوري لسنة  79/1المادة  - 1

، المعدل والمتمم بموجب القانون 1996دیسمبر  8، المؤرخة في 76، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،1996
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 2008یتضمن التعدیل الدستوري سنة ، 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08رقم 

مارس  6، المؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 76العدد الجزائریة 
، المعدل 2016مارس  7، المؤرخة في 14، رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، یتضمن تعدیل الدستور، 2016

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ، 2020بر سنة دیسم 30، المؤرخ في 442- 20والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 30، المؤرخة في 82، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2020المصادقة علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 

  . 2020دیسمبر سنة 
یوان المطبوعات ، دالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى الیومصالح بلحاج،  - 2

  . 217، ص2010الجامعیة، الجزائر، 



التنظیم الشكلي للوزارة                                                  الفصل الأول      
 

 
20 

والتعدیل الدستوري لسنة  2008إستقراء للمواد المذكورة، فإن التعدیل الدستوري لسنة 
أقر على تعیین الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة بإستشارة الوزیر الأول، في حین  2016

على تعیین الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة بناءا  2020أقر التعدیل الدستوري لسنة 
  .  الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالةعلى إقتراح من الوزیر 

لا توجد شروط خاصة ومحددة یجب توافرها في الوزیر، فلا یشترط في الوزیر أن 
یكون مختصا في الأعمال التي یباشرها في الوزارة، فلا یشترط أن یكون وزیرا للعدل قاضیا 

داریا أو محامیا، أو أن یكون وزیر الصحة طبیبا لكون عمل الوزیر عملا سیاسیا   1وإ
وبالتالي لا توجد شروط مطلوبة للعضویة في الوزارة تخرج عن الشروط المألوفة من التمتع 

  . 2بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتمتع بالجنسیة

، أن بمر بإجراء جوهري، وهو إقتراح )المرسوم الرئاسي(إلا أنه یشترط لصحة التعیین 
زیر حسب الحالة على رئیس الجمهوریة تعیین و  أو إستشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة

  .متهامعین أو عدة وزراء أو الوزارة بز 

وعلیه، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه إیجاد توازن بین سلطة رئیس الحكومة أو الوزیر 
  . 3الأول ورئیس الجمهوریة

  يالفرع الثان

  هاء مهام الوزراءتإن

الوزیر الأول، والذي یكون في الحالات ینتهي مهام الوزیر بنفس طریقة إنهاء مهام 
  :التالیة

  
                                                             

  .172، ص)بدون سنة نشر(مطبعة عمار قرفي، الجزائر،  مبادئ القانون الإداري الجزائري،فریدة قصیر مزیاني،  - 1
  .22سهیلة بن ناصر ولیدیا بعار، المرجع السابق، ص - 2
  .88، ص2002دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،التنظیم الإداري: القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،  - 3
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  :هاء مهام الوزراء بالوفاةتإن - أولا

عند وفاة أحد الوزراء ینتهي مهامه مباشرة، ویتولى رئیس الجمهوریة تعیین وزیر آخر 
  .1في مكانه

  :هاء مهام الوزراء عن طریق الإقالةتإن - ثانیا  

الأول أن یقترح على رئیس الجمهوریة  إعمالا بقاعدة توازي الأشكال، فیمكن للوزیر
إقالة أحد الوزراء، بموجب إصدار مرسوم رئاسي، فمن یملك صلاحیة التعیین یملك صلاحیة 

  .2الإنهاء

  :كما یمكن أن تكون إقالة الوزیر بإیحاء من رئیس الجمهوریة وذلك

لة یمكن ، وفي هذه الحاطبقون ولا یحترمون برنامج الحكومةإما لأن بعض الوزراء لا ی
للوزیر الأول أن یقترح على رئیس الجمهوریة فالتهم وتعویضهم بآخرین یضمنون بذلك تحقیق 

  .الإنسجام بین الوزراء

ما أن أحد الوزراء یواجه تیارا عنیفا داخل البرلمان بسبب أعمال إتخذها لذلك یستعبد  وإ
  .اعیة أمام البرلمانهذا الوزیر بإجراء تعدیل وزاري لإنقاذ الوزارة من المسؤولیة الجم

  .  3قد تكون إقالة الوزیر بإحداث تغییر وزاري یترجم بإقالة كل الفریق الوزاري

  :هاء مهام الوزراء عن طریق الإستقالةتإن - ثالثا

  .وتكون إما إستقالة وجوبیة أو إستقالة إرادیة

  

                                                             
لنیل شهادة  ، مذكرة2020السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة ملیكة سعداوي، ریمة سعداوي،  - 1

میرة فرع القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الماستر في الحقوق، 
  .61، ص2022-2012بجایة، 

  .48حفیظة عامر، المرجع السابق، ص - 2
  .62محمد فقیر، المرجع السابق، ص - 3
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  :الإستقالة الوجوبیة للوزراء -أ

  .أو إستقالة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة یكون ذلك في حالة إقالة

  :الإستقالة الإرادیة للوزراء -ب

یمكن لكل وزیر أن یقدم إستقالته بإرادته، وهذه الإستقالة یجب أن تقبل من طرف 
رئیس الجمهوریة طبقا لقاعدة من یملك حق التعیین یملك حق العزل لهذا فإن الوزیر یقدم 

صدار مرسوم رئاسي بذلك، كما أن إصدار مرسوم الإنهاء یكون من إستقالته الوزیر و  إ
  .1إختصاص رئیس الجمهوریة وحده، ولا یجوز له تفویضة إلى الوزیر الأول أو غیره

لا یعني إبعاده نهائیا عن شغل  عن طریق الإقالة أو الإستقالة هاء مهام أي وزیرتإن إن
 را في وزارة، ویكون رئیسا للحكومة مرةأي منصب آخر من مناصب الوزارة، بل قد یكون وزی

في الجزائر حیث تشغل عدة مرات منصب وزیر، '' أحمد أویحي''أخرى كما كان حال السید 
  . 2حكومةكما كان ثلاث مرات رئیسا لل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .63، صالسابقالمرجع ، محمد فقیر - 1
  .60مفیدة مزیتي، المرجع السابق، صمروة خلیفي،  - 2
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  المبحث الثاني

  الإداري للوزارةالتنظیم 

 1یخضع تنظیم الوزارات في الجزائر وعددها وصلاحیتها لإرادة السلطة التنفیذیة وحدها
فالوزارات الحالیة في الجزائر أغلبها وریثة المدیریات التقنیة في الحكومة العامة القدیمة، إلا 
أن بعضها أحدث فقط بعد الإستقلال لأنها ضروریة، لممارسة السیادة المستعادة، وبالتالي 
فقد عرفت الوزارات في الجزائر تركیبة خاصة، حیث أنها تشتمل في تركیبتها على الإدارة 

لمركزیة للوزارة، و المصالح غیر الممركزة لها، بالإضافة إلى ذلك ، فقد خضعت الوزارات ا
للتصنیف ، وذلك بهدف جمع الوزارات العاملة في نفس المجال، الذي یمكن أن یكون 
سیادي، إقتصادي، أو إجتماعي ثقافي، ومن هنا یتم التطرق إلى دراسة تركیب الوزارات  

 .)يمطلب ثان(الوزارات ، ثم تصنیف )مطلب أول(

  المطلب الأول

  تركیب الوزارات

، والمصالح )فرع أول(في النظام الجزائري من الإدارة المركزیة للوزارة  تتركب الوزارات
  .)يفرع ثان(غیر الممركزة للوزارة أو المصالح الخارجیة 

  الفرع الأول

  الإدارة المركزیة للوزارة

تتولى الإدارة المركزیة في الوزارة تحقیق الأهداف التي یسطرها القطاع المخطط 
الموطني للتنمیة، وذلك في إطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة برنامجها المصادق علیه طبقا 

                                                             
.89عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   -1  
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 188- 90لأحكام الدستور، وهذا لما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
  . 1رة المركزیة وأجهزتهاالذي یحدد هیاكل الإدا

، فإن وظیفة الإدارة 188-90 من المرسوم التنفیذي رقم 2كما أنه وفقا للمادة 
المركزیة تتمثل في تحضیر الأعمال والقرارات السیاسیة والإقتصادیة والإداریة والتقنیة، التي 

التي یضطلع بها لها صلة بصلاحیات الإدارة والتوجیه والتنسیق والتنظیم والتخطیط والرقابة 
  .الوزیر في مجال القطاع المكلف به

  .كما یمكنها أیضا إثارة هذه الأعمال والقرارات ومتابعة تطبیقها

  :وتتولى الإدارة المركزیة في الوزارة على وجه الخصوص القیام بما یلي

حترامها -   .قیام أو تكلیف من تقوم بتطبیق القوانین والقرارات وإ

  .الشؤون الإداریة مع قرارات الحكومةتكییف الإشراف على  -

تنسیق وتنشیط أعمال المؤسسات والهیئات العمومیة التابعة للقطاع، وتقترح جمیع  -
  .الإجراءات الرامیة إلى تحسین تنظیمها وعملها

إتخاذ جمیع الإجراءات التشجیعیة التي تسهم في ترقیة نشاطات مختلفة الأعوان  -
  .الإقتصادیین وتنظیمها

یم عمل الجماعات المحلیة وتقدیم لها المساعدة التقنیة الضروریة لإنجاز تدع -
  .برامجها

السهر على تحسین نوعیة خدمات المصالح العمومیة وتحسین العلاقات بین الإدارة  -
  .والمواطنین

  .ترقیة كل دراسة عامة أو خاصة، تسهم في إنجاز مهامها -
                                                             

 یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها، 1990یونیو  23، المؤرخ في 188-90من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  - 1
  .1990یونیو  27، المؤرخة في 26، العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، في الوزارات
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  .1الضروریة لتحقیق الأهداف المسندة إلیهاوضع وسائل الإعلام والتقییم والمراقبة  -

  :تتشكل الإدارة المركزیة على أجهزة وهیاكل تعمل تحت سلطة الوزیر، وتتمثل في

  :أجهزة الإدارة المركزیة للوزارة - أولا

  :تشتمل أجهزة الإدارة المركزیة للوزارة على ما یلي

  :الدیوانجهاز  -أ

للوزیر أو نائب الوزیر إن إقتضى الأمر الدیوان جهاز تقني إداري مساعد وخاضع 
حیث یضطلع الدیوان بالمهام والصلاحیات، التي لا تدخل في نطاق الصلاحیات 

  .2والإختصاصات المقررة لهیاكل وأجهزة الإدارة العامة المركزیة الأخرى للوزارة

  :على أن 188-90ي رقم ذمن المرسوم التنفی 10فقد نصت المادة 

وان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحیات یستعین الوزیر بدی"
  ".والإختصاصات المخولة لهیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها الأخرى

یتألف الدیوان من معاوني الوزیر بحیث یختارهم شخصیا، ویمكن أن یكونوا موظفین 
  :، كما یتشكل دیوان الوزیر من3أو غیر موظفین

  :مدیر الدیوان -1-أ

من المرسوم الذي یحدد هیاكل الإدارة المركزیة  14وفقا لما نصت علیه المادة 
  :وأجهزتها في الوزارات، فإن مهام مدیر الدیوان تتمثل فیما یلي

                                                             
  .مركزیة وأجهزتها في الوزاراتیحدد هیاكل الإدارة ال، 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  - 1
 الجامعیة ، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات النظام الإداري: القانون الإداريعمار عوابدي، عمار عوابدي،  - 2

  .233، ص2017الجزائر، 
 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، الطبعة دراسة مقارنة: شرح القانون الإداريحسین فریجة،  - 3
  .160ص
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یقوم بتنشیط عمل هیاكل الوزارة وتنسیقه ومراقبته والسهر على وحدة تصور القرارات  -
عدادها وتنفیذها   .وإ

  .ي المباشر على هیاكل الوزارةیمارس سلطة التسلسل السلم -

یشارك الوزیر في تنظیم العلاقات الوظیفیة المنسجمة بین المسؤولین عن هیاكل  -
  .الوزارة وأجهزتها، وتكامل أعمالهم

  .1كما یمكن أن یستعین مدیر الدیوان بمدیریات للدراسات

  :رئیس الدیوان -2-أ

ت والتلخیص والملحقین بالدیوان یقوم رئیس الدیوان بتنشیط أعمال المكلفین بالدراسا
  .2ویتسقها ویتابعها

بالإضافة إلى مدیر الدیوان ورئیس الدیوان، فإن الدیوان في تشكیلته یشتمل أیضا على 
  .مكلفوا بالدراسات والتلخیص، وكذلك ملحقون بالدیوان

كما یمكن للوزیر أن یفوض الإمضاء لمدیر الدیوان، ورئیس الدیوان وذلك في حدود 
  . 1883- 90من المرسوم التنفیذي رقم  16یاتها، ذلك وفقا لما نصت علیه المادة صلاح

إن أعمال الدیوان تنحصر وتتمحور في عملیات البحث والدراسات والإستشارات 
  .4المرتبطة بإختصاصات الوزیر أو نائب الوزیر

في  188- 90من المسوم التنفیذي  12أما بالنسبة لمهام الدیوان، فقد نصت المادة 
  :فقرتها الثانیة على أن

                                                             
  .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188-90من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  - 1
، دار هومة مدخل للقانون الإداري، أسس التنظیم الإداري: الوجیز في شرح القانون الإداريعبد الرزاق یعقوبي،  - 2

  . 82، ص2019للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188-90من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  - 3
  .233عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 4
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  :أو الدوریة الآتیة/یكیف الدیوان بالمهام المنتظمة و"

  .تحضیر مشاركة الوزیر في أعمال الحكومة، وتنظیم ذلك - 

  .تحضیر أعمال الوزیر، في میدان العلاقات الخارجیة وتنظیم ذلك - 

  .علاقة الوزارة المعنیة بالمؤسسات العمومیة - 

  .ة الوطنیةتعمیم إستعمال اللغ - 

  .إعداد التلاخیص والحصائل عن الأعمال لحساب كامل الوزارة - 

متابعة العلاقات الإجتماعیة وتطبیق تشریع العمل في المقاولات والمؤسسات  - 
  .والهیئات العمومیة التابعة للقطاع

  .  في میدان العلاقات العمومیة وتنظیم ذلكتحضیر أعمال الوزیر  - 

  .بأجهزة الإعلام، وتحضیر ذلك تنظیم علاقات الوزیر - 

  ".تنظیم علاقات الوزیر بمختلف الجمعیات وتحضیر ذلك - 

  :الأمانة العامة -ب

الأمانة العامة هي جهاز تقني إداري یسهر على الإضطلاع بعملیات تنشیط وتوحید 
  .وتنسیق ومراقبة نشاط، وعمل هیاكل الإدارة العامة المركزیة للوزارة

للوزارة بمرسوم من طرف رئیس الجمهوریة، ویعمل تحت سلطة یعین الأمین العام 
  :، ویقوم بالمهام التالیة1وقیادة الوزیر ونائب الوزیر إن وجد

ممارسة عملیات التوجیه والتنسیق لأعمال الإدارة المركزیة، فهو یقوم بالإجتماع  - 
  .وتوجیهاتهبالمدراء والمدراء الفرعیین التابعین لوزارته، ویعمل تحت سلطة الوزیر 

                                                             
  .232عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 1
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یساعد ویشارك الوزیر في عملیة التنسیق بین أجهزة الهیاكل الإداریة، وذلك تحقیقا  - 
   .للفعالیة والرشادة من أجل ضمان السیر الحسن

  ممارسة السلطة الرئاسیة على الموظفین التابعین لوزارته، فهو یملك حق التوجیه  -

إلیه تقاریر دوریة تتضمن ما تحقق من برنامج ومراقبة المصالح التابعة لوزارته، كما ترفع 
  .1وزارته

  :المفتشیة العامة - ج 

المفتشیة العامة جهاز إداري تابع للوزیر یقودها المفتش العام الذي یعمل تحت السلطة 
الرئاسیة للوزیر، وتعمل المفتشیة العامة بمساعدة الوزیر على مراقبة وتفتیش الهیئات التابعة 

الوقوف على نقاط الضعف وتقویمها من أجل ضمان السیر الحسن للجهاز للوزارة من أجل 
الإداري، كما تعمل على القیام بعملیات التفتیش الدوریة داخل أجهزة الإدارة المركزیة والمرافق 

من المرسوم  17، وقد نصت المادة 2والمؤسسات التابعة للوزارة على المستوى الوطني
  :على أن 188- 90التنفیذي رقم 

یخول للوزیر وضع جمیع أجهزة التفتیش والقابة والتقسیم الملائمة لطبیعة الأهداف "
المسندة إلیها في إطار برنامج الحكومة، وذلك عملا على ضمان تطبیق التشریع والتنظیم 

  ".الجاري بهما العمل والخاضعین بالقطاع، وضمان سیر الهیاكل العادي والمنظم

  :ة العامة والمعروفة بأجهزة التفتیش والرقابة والتقییمتتمثل مهام وصلاحیات المفتشی

  .الوقایة من أنواع النقصیر في تسییر المصالح الإداریة وسیرها -

رشادهم لتمكینهم من القیام بصلاحیاتهم أحسن قیام مع مراعاة  - تسییر المسیرین وإ
  .القوانین والتنظیمات الجاري العمل بها

                                                             
  .161حسین فریجة، المرجع السابق، ص - 1
  .163المرجع نفسه، ص - 2
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والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف  السهر على الإستعمال المحكم -
  .الوزارة والهیئات التابعة لها

  .1ضمان تجسیم مطلب الصرامة في تنظیم العمل -

یمكن أخذ المفتشیة العامة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كمثال عن المفتشیة 
دد تنظیم المفتشیة الذي یح 135-21العامة المركزیة، حیث جاء المرسوم التنفیذي رقم 

العامة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وسیرها، الذي بدوره نظم المفتشیة العامة لوزارة 
من هذا المرسوم فإن  3التعلیم العالي والبحث العلمي، فحسب ما نصت علیه المادة 

والبحث  المفتشیة العامة تكلف في مجال النشاطات البیداغوجیة ونشاطات التعلیم والتكوین
بمراقبة تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بهما المتعلقین بهذه النشاطات في مؤسسات التعلیم 
العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات التابعة لدوائر وزاریة أخرى تحت الوصایة البیداغوجیة 

  :ومؤسسات التعلیم العالي الخاضعة للقانون الخاص، وتكلف على وجه الخصوص بما یلي

  .السهر على تطبیق الشروط والقواعد التي تحكم الإلتحاق بالطورین الأول والثاني -

السهر على تطبیق الشروط والقواعد التي تحكم الإلتحاق بالطور الثالث وسیر  -
  .التكوین في الدكتوراه

السهر على التنظیم المعمول به في مجال التقییم والإنتقال وتوجیه الطلبة في  -
  .لفةالأطوار المخت

السهر على تطبیق برامج التعلیم في كل الأطوار والمیادین والشعب والتخصصات  -
  .على مستوى مؤسسات التعلیم والتكوین العالیین

  

                                                             
  .83رجع السابق، صعبد الرزاق یعقوبي، الم - 1
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السهر على الإستعمال العقلاني للوسائل والدعائم البیداغوجیة والتعلیمیة اللازمة  -
  .1نبیه عن كل تقصیرهوضمان المطابقة والتجانس الإجمالي لسیر البیداغوجیا والت

  :الأجهزة الإستشاریة - د

  ، فإنه یمكن188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  18طبقا لما نصت علیه المادة  

للوزیر أن یقوم بتنصیب هیئة إستشاریة، وذلك بقرار منه بغرض تطویر التشاور مع 
ترقیة نشاطات المتعاملین الإجتماعیین والإقتصادیین ومستعملي المصالح العمومیة بقصد 

  .  2القطاع وخدماته وتحسینها

  :هیاكل الإدارة المركزیة في الوزارة - ثانیا

، فإن هیاكل 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  3طبقا لما نصت علیه المادة 
الإدارة المركزیة في الوزارة تضطلع بالمهام التي تستهدف دیمومة العمل الإداري وحسن سیر 

ویمكن أن تنظم بحسب الحالة وتبعا لخصوصیة كل وزارة في شكل المصالح العمومیة، 
  . 3مدیریات عامة، أو مركزیة، أقسام أو مدیریات، مدیریات فرعیة ومكاتب

  :المدیریات العامة أو المركزیة -أ

، فإن المدیریة العامة أو المركزیة 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  4 طبقا للمادة
الهیاكل المركزیة والمصالح التابعة لها وتقییمها وتوجیهها، كما تقترح  تتولى التنسیق فیما بین

، یرمي إلى إنجاز برنامج عمل وزاري في إطار صلاحیات القطاع، وفیما یخصها كل تدبیر
كما تكلف بضمان وحدة الأعمال التي تباشرها المدیریات والمدیریات الفرعیة والأجهزة 

التي هي بصدد مباشرتها مع مراعاة التسلسل السلمي، كما  والهیاكل الأخرى التابعة لها، أو
                                                             

یحدد تنظیم المفتشیة العامة لوزارة ،  2021أبریل لسنة  7، المؤرخ في 135-21من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 1
أبریل سنة  11، المؤرخة في 27، عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، التعلیم العالي والبحث العلمي وسیرها

2021.  
   .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188-90لمرسوم التنفیذي رقم من ا 18المادة  - 2
  .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 3
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تضمنت تكامل هذه الأعمال، كما تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث یستهدف تطویر 
  .1الأعمال التي تتكفل بها وعقلنتها

  :المدیریات أو الأقسام -ب

في الوزارة من وزارة إلى أخرى، وطبقا لما نصت علیه  المدیریات أو الأقسامتتعدد  
، فإن المدیریة أو القسم تتكفل في إطار 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة 

إختصاصها بمهام التصور والتنشیط والرقابة في إطار برنامج العمل المخطط الذي تعده مع 
صال مع الهیاكل الفرعیة التي تتكون مراعاة تعلیمات التسلسل السلمي الذي تتبعه، وبالإت

  .  2منها

كما تقوم المدیریات بالسهر على ضمان وحدة وتناسق وتكامل الأعمال في المدیریات 
والمدیریات الفرعیة والمكاتب في ظل إحترام مقتضیات مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة في الوزارة 

ل، وتضطلع المدیریات أیضا كما تقوم بدراسة وبحوث قصد تطویر وتحسین وترشید الأعما
ضطراد   .  3بعملیات متابعة البرامج والقرارات المتخذة وتقسیم أعمالها بانتظام وإ

  :المدیریات الفرعیة -ج

، فإن المدیریة الفرعیة تكلف بإعداد 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  6طبقا للمادة 
التوجیهات والتعلیمات الصادرة وتتابع برامج العمل والمقررات والتدابیر اللازمة لتنفیذ 

تطبیقها، كما تقوم بتحریك عمل المكاتب التي تتكون منها وتقوم بتنشیطها ومراقبتها، كما 
  . 4تقوم أیضا بإعداد دوریا حصائل وتلاخیص الأعمال التي تتكفل بها

  

                                                             
  .في الوزاراتیحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها ، 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  - 1
  .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  - 2
  .236عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 3
  .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  - 4
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  :المكاتب - د

المكتب یعد  ، فإن188-90من المرسوم التنفیذي لرقم  7وفق ما نصت علیه المادة 
وحدة إداریة قاعدیة في الإدارة المركزیة بالوزارة ویكلف بالبحث عن العناصر الضروریة 
ستغلالها، وتحلیلها، وتحضیر الملفات  لإعداد القواعد والمقاییس، وجمع هذه العناصر وإ

  .1وصیاغة المقررات التابعة لمیدان إختصاصه

ر ذات الطبیعة التقنیة والمیدانیة بغرض كما یقوم المكتب بإتخاذ الإجراءات والتدابی 
  ضمان حسن تطبیق القرارات والقواعد والمقاییس في نطاق إختصاصه، ویقترح التعدیلات

  .2الملائمة والضروریة

إن إختصاصات كل هیكل من الهیاكل التي یحددها هذا المرسوم توضع بقرار من 
  . 1883-90من المرسوم التنفیذي  8الوزیر المعني، وذلك وفق ما حددته المادة 

یمكن تقدیم الإدارة المركزیة الصناعة كنموذج عن تنظیم الإدارة المركزیة في الوزارة 
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  516-21وذلك وفق ما جاء به المرسوم التنفیذي رقم 
لوزارة الصناعة  منه، فإن الإدارة المركزیة 1لوزارة الصناعة، فحسب ما نصت علیه المادة 

  :تشتمل تحت سلطة الوزیر، على ما یلي

مدیري دراسات، ویلحق به مكتب البرید والمكتب ) 3(ویساعده ثلاثة  :الأمین العام - 
  .الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة

مكلفین بالدراسات والتلخیص یكلفون بتحضیر ) 8(ویساعده ثمانیة : رئیس الدیوان - 
  :الوزیر في مجالات متعددة، یذكر منهاوتنظیم نشاطات 

  .مشاركة الوزیر في النشاطات الحكومیة وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان -
                                                             

  .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188- 90المرسوم التنفیذي رقم  من 7المادة  - 1
  .237عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 2
  .یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات، 188- 90من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 3
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  .الإتصال المؤسساتي وعلاقات الوزیر مع وسائل الإعلام -

  .العلاقات الدولیة والتعاون -

  .التنسیق القطاعي المشترك والعلاقات مع الهیئات الوطنیة -

التي تحدد مهامها وتنظیمها وسیرها بموجب مرسوم تنفیذي والتي : یة العامةالمفتش - 
  :تتشكل من عدة هیاكل نذكر منها

  .المدیریة العامة للتنمیة الصناعیة -

   .للتنافسیة الصناعیة المدیریة العامة -

  .المدیریة العامة لتطویر ومتابعة القطاع العمومي التجاري -

  .1الإستثمارالمدیریة العامة لترقیة  -

  الفرع الثاني

  المصالح غیر الممركزة للوزارة

تتمثل المصالح غیر الممركزة أو الخارجیة للوزارات على المستوى المحلي، وهي أجهزة 
إداریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات كسلطة 

الرغم من تواجدها خارج الهیكل المركزي التقاضي، والخاضعة للسلطة الرئاسیة للوزیر على 
، وتتمثل هذه المصالح في المدیریات الجهویة التي 2للوزارة، إما في الولایات أو جهات معینة

یجب أن ترتبط بمدیریة أو دائرة في الإدارة المركزیة، إلا أنهه ینبغي عدم الدمج بین هذه 

                                                             
یتضمن الإدارة المركزیة لوزارة م،  2021دیسمبر سنة  25، المؤرخ في 516- 21من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 1

  .م 2021دیسمبر سنة  26، المؤرخة في 96، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الصناعة
 الخلدونیة، دراسة مقارنة، دار التنظیم الإداري، النشاط الإداري: المؤسسات الإداریةالقانون الإداري و حسین طاهري،  - 2

  .59، ص 2017الجزائر، 
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ركیز في الدولة وبین إدارة الهیئات الدوائر الخارجیة المحلیة الناشئة عن تنظیم عدم الت
  . 1المحلیة الناتجة عن التنظیم اللامركزي فیها

تسمى هذه المصالح أیضا بالمدیریات التنفیذیة، حیث أنها تشكل مظهرا من مظاهر 
عدم التركیز الإداري في النظام الإداري الجزائري، وتمارس عملیا دورا كبیرا في مجال التنمیة 

لدولة في شتى القطاعات، والمحافظة على وحدتها وتنفیذ قوانینها، وفرض المحلیة وتمثیل ا
مدیریة فما  24أنظمتها ولا یقل عدد المدیریات التنفیذیة على مستوى الولایة الواحدة عن 

مدیریة التربیة في الولایة، مدیریة الفلاحة، المدیریة : ، ونذكر من بین هذه المدیریات2أكثر
  .الجهویة للجمارك

  كن أخذ مدیریة التربیة كنموذج عن المصالح الغیر ممركزة للوزارة، حیث تعتبر یم 

مدیریة التربیة من بین المدیریات التنفیذیة الموجودة على مستوى ولایات الوطن،  
مدیریة تربیة على مستوى كل ولایة مدیر للتربیة وهو القائد الإداري لمدیریة  وتضم كل

  . 3مرسوم رئاسي من قبل رئیس الجمهوریةالتربیة، ویتم تعیینه بموجب 

-90من المرسوم التنفیذي رقم  4بالنسبة لمصالح مدیریة التربیة، فإنه وفقا للمادة 
الذي یحدد كیفیات تنظیم مصالح التربیة على مستوى الولایة وتسییرها، فإن عدد  174

تب في كل مصالح، كما یتراوح عدد المكا) 6(إلى ست ) 3(المصالح یتراوح من ثلاث 
  . 4مكاتب) 4(إلى أربعة ) 2(مصلحة تبعا لحجم المهام المسندة من مكتبین إثنین 

                                                             
  . 147، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،4، الطبعة محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،  - 1
  .102عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 2
صص قانون إداري، كلیة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر، تخالمركز القانوني للمدیریات التنفیذیةحنان خلیلي،  - 3

  .19، ص2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
یحدد كیفیات تنظیم مصالح والتربیة ، 1990یونیو سنة  9، المؤرخ في 174-90من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  - 4

، المعدل 1990یونیو سنة  13، المؤرخة في 24، عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، على مستوى الولایة وسیرها
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 2005أكتوبر سنة  17، المؤرخ في 404-05والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .  2005أكتوبر سنة  17، المؤرخة في 70، عدد الجزائریة
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من المرسوم التنفیذي رقم  3أما بالنسبة لمهام مصالح مدیریة التربیة، فإنه ووفقا للمادة 
  :، فإنها تتولى مجموعة من المهام من بینها174- 90

التعلیم الأساسي، والتعلیم الثانوي تنشیط مجموع النشاطات التربویة في مجال  -
  .والتكوین على مستوى قطاع التربیة وتنسیقها ومتابعتها

السهر بالإتصال مع الهیاكل والهیئات المعنیة، على توفیر الشروط التي تمكن من  -
الأداء العادي للأنشطة المدرسیة والموازیة للمدرسة، والسیر الحسن لمؤسسات التربیة 

  .التابعة للقطاعوالتكوین 

إعداد الخریطة المدرسیة لمختلف مراحل التعلیم والقیام بتحدیثها بالإتصال مع  -
  . المصالح والهیئات المعنیة

جمع الإحصاءات المدرسیة ومعالجتها وتحلیلها والقیام بكل عملیات السیر  -
  .والتحقیقات لتقدیر إحتیاجات الولایة في میدان التربیة

ظیم والمتابعة والمراقبة التربویة لمؤسسات التربیة والتكوین السهر على التن -
  . الموضوعة تحت وصایة وزیر التربیة

حترام التنظیم المدرسي -   .1السهر على تطبیق برامج التعلیم وإ

  المطلب الثاني

  تصنیف الوزارات

، وزارات )فرع أول(یمكن تصنیف الوزارات في النظام الجزائري إلى وزارات سیادیة 
  . )فرع ثالث(، وزارات ذات طابع إجتماعي وثقافي )فرع ثاني(ذات طابع إقتصادي 

  

                                                             
  .مصالح التربیة على مستوى الولایة وسیرهایحدد كیفیات تنظیم ، 174- 90من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 1
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  الفرع الأول

  الوزارات السیادیة

  :هي الوزارات الأساسیة التي تتولى الحفاظ على كیان الدولة وقوامها، تتمثل في

  :وزاراة العدل - أولا

تأسست في وقت مبكر من عمر تعد وزارة العدل من الوزارات السیادیة في الجزائر، 
، لتكون الجهاز التنفیذي للجهاز القضائي، حیث یتمثل 1962دولة الجزائر، وذلك في عام 

دورها الرئیسي في ترسیخ دولة القانون والمؤسسات وتحقیق العدالة والمساواة وتعزیز مبادئ 
  طویر هیئاتتكافؤ الفرص والشفافیة وحمایة الحقوق والحریات، كما تسهر على تنظیم وت

القضاء والأجهزة التابعة لها، وتوفیر كل الخدمات والتجهیزات الفنیة والمالیة لجمیع أجهزة 
  . 1القضاء ومراقبة سیر العمل فیها

  :قد تتولى وزارة العدل على وجه الخصوص مجموعة مهام یذكر منها

لك في ضمان السیر الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقیة ووضعه والسهر على ذ -
  . ظل إحترام إستقلال السلطة القضائیة التي یضمنها الدستور

توفیر الوسائل البشریة والمادیة لضمان حسن سیر الجهاز القضائي وضمان  -
  .إستقلال السلطة القضائیة

السهر على حسن سیر الجهات القضائیة والشرطة القضائیة وتنسیق الدعوى  -
  .القضاء ومراقبة شروط ممارستها العمومیة وتنشیطها وتنظیم مهن أعوان

  . 2ضمان تنفیذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف -

  
                                                             

: ، متاح على الرابط11:08: ، على الساعة2023- 05- 13: مهام الوزارة، تاریخ الإطلاع -1
 https://www.mjustice.dz/  

  .المرجع نفسه - 2



التنظیم الشكلي للوزارة                                                  الفصل الأول      
 

 
37 

  :وزارة الدفاع الوطني - ثانیا

هي هیكل إداري حكومي للدولة الجزائریة المكلفة بالتنظیم الإداري، العملیاتي 
الجزائري، وتضم الوزارة خمسة واللوجستي المتعلق مباشرة بالأمن والجیش الوطني الشعبي 

فروع رئیسیة للقوات المسلحة وهي القوات البریة والقوات البحریة والقوات الجویة والحرس 
  .  1الجمهوري وقوات النخبة، كما تضم عدة هیئات تابعة منها الإستخبارات العسكریة للجیش

  :والتهیئة العمرانیة والجماعات المحلیة وزارة الداخلیة - لثاثا

الجزائریة أو وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، هي وزارة الداخلیة  
  فرع وزاري في الحكومة الجزائریة المكلف بإدارة القطر والأمن الداخلي للبلاد، والمحافظة

   . 2على الحریات العامة 

مجال الأمن ذلك تضطلع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة بدور في غایة الأهمیة في 
أنها مكلفة بتسییر وتقویم وتنسیق أعمال الوقایة والمكافحة والمراقبة بما یضمن أمن الإقلیم 
والنظام العام، كما تساهم في تحدید السیاسة الوطنیة في مجال الأمن وتضمن التنسیق العام 

  .  3فیما یحظى الأمن الداخلي للإقلیم

  :الخارجیةالشؤون وزارة  - رابعا

لجهاز التنفیذي للسیاسة الخارجیة للحكومة الجزائریة التي تشرف على العلاقات هي ا
  . 4الخارجیة للجزائر

                                                             
 :، متاح على الرابط11:20: ، على الساعة2023-05-13: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الدفاع الوطني  - 1

 https://www.wikipedia.org/wiki 
  :، متاح على الرابط14:30: ، على الساعة2023-05-14: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الداخلیة  - 2

https://www.wikipedia.org/wiki  

، متاح 14:40: ، على الساعة2023-05-14: مهام وصلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، تاریخ الإطلاع - 3
   .interieur.gov.dz/index.phplarhttps://www:على الرابط

  

  :، متاح على الرابط15:05: ، على الساعة2023-05-15: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الخارجیة  - 4
https://ar.wikipedia.org/wiki  
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  الفرع الثاني

  الوزارات ذات الطابع الإقتصادي

 :ذكر منهاالتي تعمل في المیدان الإقتصادي نتتمثل هذه الوزارات في الوزارات 

  :وترقیة الصادرات وزارة التجارة - أولا

وزارات الحكومة الجزائریة، بالجزائر العاصمة المكلفة بشؤون التجارة  هي إحدى
  :، تمارس عدة مهام في مجالات مختلفة، من بین هذه المهام1والمراقبة

المساهمة في وضع الإطار المؤسساتي والتنظیمي المتعلق بالمبادلات التجاریة  -
  .الخارجیة

  .للنصوص التي تسیر التجارة الدولیةالسهر على جعل القوانین والتنظیمات مطابقة  -

  .المساهمة في تطویر القانون وممارسة المنافسة -

المشاركة في إعداد سیاسات التسعیر، وعند الإقتضاء في تنظیم إنسجام الأسعار  -
  .وكذا هوامش الربح والسهر على تطبیقها

  .  2الرقابة الذاتیةالمبادرة بأعمال إتجاه المتعاملین الإقتصادیین من أجل تطویر  -

المساهمة في التوجیه والتنسیق ما بین القطاعات لبرامج الرقابة الإقتصادیة وقمع  -
  .الغش

  .المشاركة في إعداد سیاسات حمایة التعاریف الجمركیة وغیر الجمركیة -
  .المساهمة في تنظیم وتطویر النظام الوطني للإعلام الإقتصادي -

                                                             
، متاح على 15:30: ، على الساعة2023- 05-15: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة التجارة وترقیة الصادرات  - 1

   https://ar.wikipedia.org/wiki:الرابط
، متاح على 16:00: على الساعة، 2023- 05-15: وزارة التجارة الجزائریة، تاریخ الإطلاع/ مهام وزارة التجارة  -  2

  ministere-du-missions-https://www.commerce.gov.dz/les:الرابط
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شافیة حول التنمیة الإقتصادیة والمبادلات التجاریة إنجاز كل الدراسات الإستك -
  .1الدولیة

  :الصیدلانیة وزارة الصناعة - ثانیا
هي الوزارة الجزائریة التي تهتم بالمسائل المتعلقة بالصناعة بالحكومة الجزائریة، من 

  :مهامها

قتراح سیاسات ترقیة وتطویر المؤسسة الإقتصادیة الصناعیة والإنتاج  - إعداد وإ
  .صناعي الوطني والفروع الصناعیة، وتنفیذها والسهر على تطبیقها وضمان متابعتهاال

  .2تشجیع تطویر التقییس والملكیة الصناعیة والقیاسة والإعتماد والأمن الصناعي -

قتراح سیاسة تسییر مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي والشهر  - إعداد وإ
  .على تنفیذها

ط إقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتنمیة المؤسسة تشجیع بروز محی -
  .الإقتصادیة

  .3دعم وتشجیع البرامج المخصصة لضمان ترقیة الإنتاج الوطني وتنمیته -

  :والتنمیة الریفیة وزارة الفلاحة - ثالثا

  :هي الوزارة المسؤولة عن الفلاحة في الجزائر، تتمثل مهامها في

الفلاحیة في نطاق المخططات الوطنیة للتنمیة الإقتصادیة إعداد مخططات التنمیة  -
  .والإجتماعیة

  .إعداد البرامج القطاعیة الخاصة بتنمیة الفلاحة والصید البحري -

                                                             
  .، المرجع السابقوزارة التجارة الجزائریة/ مهام وزارة التجارة  - 1
 :، متاح على الرابط16:57: ، على الساعة2023- 05- 16: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الصناعة الصیدلانیة  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki  
  .المرجع نفسه - 3
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إعداد الدراسات المتعلقة بمختلف العناصر والوسائل الرامیة إلى تنمیة القطاع  -
  .الفلاحي

لخاصة بالنهوض بالفلاحة والسهر إعداد مشاریع النصوص التشریعیة والترتیبیة ا -
  . 1 على تطبیقها

ستعمالها لسد حاجیات البلاد  - إعداد المخططات والبرامج لتسخیر الموارد المائیة وإ
  .ولتنمیة الموارد المائیة غیر التقلیدیة والإقتصاد في الماء

بة إنجاز الأشغال المتعلقة بالهیاكل الأساسیة التي تهتم المیاه الفلاحیة ومراق -
التصرف فیها والمحافظة على المیاه والتربة وتهیئة الأحواض الطبیعیة والمحافظة على 

  .  الأراضي الفلاحیة

  .2إنجاز الدراسات والأعمال الهادفة إلى تنشیط الهیاكل الزراعیة -

  الفرع الثالث

  ت ذات الطابع الإجتماعي والثقافيالوزارا

والثقافي، من بین هذه الوزارات هي مجموع الوزارات التي تعمل في المجال الإجتماعي 
  :جدن

  :والتعلیم وزارة التربیة - أولا

  :هي الوزارة المسؤولة على التربیة والتعلیم في الدولة، من مهامها

  .تحدید الأهداف العامة للتعلیم -

  .التجدید والتكیف الدائمان لبرامج التعلیم -

                                                             
: ، متاح على الرابط17:14، على الساعة 2023-05- 16: ، تاریخ الإطلاعمهام الوزارة - 1
 http://www.agriculture.tn  

  .المرجع نفسه - 2
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  .یذ المناهج والمواقیت التعلیمیة الملائمةتنف -

  .تجدید كیفیات تقویم المعارف ومراقبتها بإستمرار -

  .تحدید شروط تدرج التلامیذ وتوجیههم -

عتماد المؤهلات -  .1تحدید كیفیات تتویج المدرسة وشروط معادلة الشهادات وإ

  :والفنون وزارة الثقافة - ثانیا 

الجزائریة، تهتم بالثقافة الجزائریة من كل جوانبها، تتمثل هي جهاز رسمي للحكومة 
  :مهامها في

  .حمایة وترقیة التراث الثقافي -

  .التشهیر للكتب والنشاطات الأدبیة -

  .تطویر الفنون وتشجیع الفنانین -

  .المهرجانات الثقافیة -

  .2النشاطات الثقافیة -

  .التكوین الفني -

  .3افةالتعاون الدولي في مجال الثق -

ن مسألة وزیرا كما أ 30وزارة برئاسة  30إن عدد الوزارات في الجزائر حالیا یبلغ 
  تصنیف الوزارات تبقى نسبیة، ذلك أن هناك تداخل بین مختلف القطاعات الوزاریة، على 

  
                                                             

 :، متاح على الرابط17:34: ، على الساعة2023-05-17: مهام الوزیر، وزارة التربیة الوطنیة، تاریخ الإطلاع - 1
https://www.eduction.gov.dz  

 :، متاح على الرابط18:34: ، على الساعة2023-05-17: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(الثقافة والفنون وزارة  -  2
https://www.ar.wikipedia.org/wiki  

  .المرجع نفسه - 3
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  . 1الرغم من قیام الوزیر الأول بتوزیع المهام والصلاحیات بین أعضاء الحكومة

ذا كان لهذا التصنیف من أصر، فهو المتمثل في إسناد وزارات والسیادة لأشخاص  وإ
، خلافا لباقي الوزارات التي عادة ما یتولاها ذوي الخبرة )الثقة(مراعاة لإعتبارات سیاسیة 

  .2والإختصاص أي لإعتبارات تكنوقراطیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، دار بلقیس 2، الطبعة داري، النشاط الإداريالتنظیم الإ: القانون الإداري مریم عمارة، ،سعید بوعلي، نسرین شرقي - 1

  .68، ص2016للنشر الجزائر، 
  .51، المرجع السابق، صرحفیظة عام - 2
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  : ملخص الفصل الأول  

بعد دراسة هذا الفصل الذي كان تحت عنوان التنظیم الشكلي للوزارة، نلاحظ أنه تم   
التركیز على التشكیلة البشریة للوزارة، والتي تتشكل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة 

حسب الحالة، الذي یتم تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة، وكذلك الوزراء اللذین یعینون 
باقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة جمهوریة أیضا من قبل رئیس ال

إضافة إلى الأجهزة المساعدة للوزیر الاول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، كما تم التركیز 
أیضا في هذا الفصل على على تنظیم الوزارات، وذلك من خلال بیان تركیبتها، حیث أنها 

التي تتشكل من أجهزة وهیاكل معینة، بالإضافة إلى تتركب من الإدارة المركزیة للوزارة، 
المصالح غیر الممركزة للوزارات الموجودة على مستوى الولایات والمتمثلة في المدیریات 

التنفیذیة، بالإضافة إلى تصنیف الوزارات في الجزائر، حیث أنها تتوزع بین وزارات سیادیة 
ع إقتصادي، ووزارات ذات طابع إجتماعي تتولى الحفاظ على كیان الدولة، وزارات ذات طاب

  .وثقافي
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بعد تعیین الطاقم الوزاري المتمثل في الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة و   
الوزراء المعروفین بأعضاء الحكومة، یصبح كل منهما یتمتع بمجموعة من الصلاحیات و 

یات تتمثل السلطات، فبالنسبة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، فیتمتع بمجموعة من الصلاح
في صلاحیات سیاسیة، صلاحیات تنفیذیة، صلاحیات في مواجهة البرلمان، كذلك صلاحیة 

لى الصلاحیات الإستشاریة له، أما بالنسبة للوزراء ار المحكمة الدستوریة، بالإضافة إإخط
فهم یتمتعون أیضا بسلطات معینة تتوزع بین سلطة الرئاسیة، سلطة تنظیمیة، سلطة 

افة إلى سلطات أخرى لهم، كما تخضع مهام كل من الوزیر الأول أو رئیس وصائیة، بالإظ
الحكومة حسب الحالة و الوزراء إلى الرقابة البرلمانیة، هذه الأخیرة التي تكون وفق آلیات أو 

، و آلیات مرتبة ؤولیة السیاسیة على أعمال الحكومةوسائل تتوزع بین آلیات غیر مرتبة للمس
  .لهاللمسؤولیة السیاسیة 

 )مبحث أول(بالتالي فإن دراسة هذا الفصل تتطلب التطرق إلى صلاحیات الوزارة   
  ).مبحث ثاني( ابة البرلمانیة على أعمال الحكومةوالرق
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  المبحث الأول

  صلاحیات الوزارة

بعد تعیین كل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة و الوزراء من قبل   
رئیس الجمهوریة، تسند إلیهم مجموعة من الصلاحیات و السلطات تتوزع بین صلاحیات 
سیاسیة، تنفیذیة، إخطار المحكمة الدستوریة، مواجهة البرلمان، و صلاحیات إستشاریة 

لحكومة، و سلطة رئاسیة، تنظیمیة، وصائیة، وسلطات أخرى بالنسبة للوزیر الأول أو رئیس ا
 )أول مطلب(بالنسبة للوزراء، لهذا فهي صلاحیات تتوزع بین صلاحیات الوزیر الأول 

  )مطلب ثاني(وصلاحیات الوزراء 

  المطلب الأول

  صلاحیات الوزیر الأول

تتوزع صلاحیات و مهام الوزیر الأول في النظام الجزائري بین صلاحیات سیاسیة   
 )فرع ثالث(، صلاحیات في مواجهة البرلمان )فرع ثاني(صلاحیات تنفیذیة  ،)فرع أول(

 فرع(، إضافة إلى صلاحیات إستشاریة )فرع رابع(صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة 
  ).خامس

  الفرع الأول

  السیاسیة للوزیر الأولالصلاحیات 

  :الوزیر الأول القیام بمهام سیاسیة، تتمثل فیما یليیتولى   

  :تنفیذ و تنسیق برنامج رئیس الجمهوریة - أولا  

، الذي تم بموجبه إعادة تنظیم السلطة 2008على إثر التعدیل الدستوري لسنة   
التنفیذیة، أصبح البرنامج الوحید الذي یتعین على الوزارة تجسیده هو برنامج رئیس 
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الجمهوریة، وبذلك أصبحت مهمة الوزیر الأول تتمثل أساسا في إعداد مخطط عمل یتم 
ة علیه من طرف بموجبه تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، حیث یتم تقدیم هذا المخطط للموافق

مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة قبل أن یعرض للتصویت و المناقشة على 
، ویبقى دور مجلس الأمة یقتصر فقط على الإطلاع على 1مستوى المجلس الشعبي الوطني

مخطط عمل الوزارة بالصیغة التي وافق علیها المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فإن دور 
یقتصر فقط على تنسیق عمل الوزارة وضبط مخطط عملها، وتحدید الآلیات  الوزیر الأول

  .2الكفیلة لتجسید برنامج رئیس الجمهوریة على أرض الواقع

  : حكومةرئاسة إجتماعات ال - ثانیا  

  :على أن 2020من التعدیل الدستوري لسنة  112تنص المادة   

زیادة على السلطات التي تخولها یمارس الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، "
  :إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات الآتیة

  ".یرأس إجتماعات الحكومة) 4  

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن مهمة رئاسة إجتماعات الوزارة تعد من إحدى   
یصدر  الصلاحیات أو المهام المخولة للوزیر الأول، فبمجرد تعیین الوزیر الأول والوزراء،

یر الأول برئاسة إجتماعات الحكومة  رئیس الجمهوریة مرسوم رئاسي یفوض بموجبه للوز 
وهذا التفویض یجدد كلما عینت وزارة جدیدة أو في حالة تجدید الثقة في الوزیر الأول 
الممارس للمهام، وبالتالي تعتبر هذه الصلاحیة من المؤشرات الجلیة على هجر نظام 

                                                             
   .261نوار أمجوج، المرجع السابق، ص -1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائرينسرین ترفاس،  -2

  .53، ص2014-2013قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة،  فرع
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تنفیذیة، ویظهر ذلك من خلال إلغاء مجلس الوزارة الذي كان یرأسه رئیس إزدواجیة السلطة ال
  .20081الحكومة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

  : حكومةتوزیع الصلاحیات بین أعضاء ال - ثالثا  

یتولى الوزیر الأول سلطة توزیع الصلاحیات بین الوزراء أو أعضاء الحكومة، وذلك   
فیها إختصاص كل وزارة، وكذا أهم الأهداف المسطرة من خلال مراسیم تنفیذیة یبین 

  2.لتحقیقها، وذلك من أجل تفادي تداخل الصلاحیات، بالإضافة إلى تنازع الإختصاص

وتشمل هذه السلطة كل ما یرتبط بتوزیع الصلاحیات، ومن ضمنها إعادة التنظیم   
خرى، أو إدماج بعضها على مستوى الوزارات سواء بإنشاء وزارات جدیدة، أو إلغاء وزارات أ

من  112/2، وقد نصت على هذه الصلاحیة المادة 3بالبعض الآخر في تنظیم وزاري واحد
  :، والتي جاء فیها أن2020التعدیل الدستوري لسنة 

  ".یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة"  

  الفرع الثاني

  الصلاحیات التنفیذیة للوزیر الأول

  :یمارس الوزیر الأول مهام تنفیذیة تتمثل فیما یلي  

  :التوقیع على المراسیم التنفیذیة - أولا  

یتمتع الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة بسلطة توقیع المراسیم  التنفیذیة 
ولقد كان سابقا مقید بالموافقة الصریحة لرئیس الجمهوریة لیتحرر من هذا الإجراء، وأصبح 

                                                             
   . 64فیروز مزهود، المرجع السابق، صیاسین كشیدة،  -1
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الفصل بین المجال التشریعي والتنظیمي في النظام الجزائريفوزیة قوطاس، بحریة بودرع،  -2

القانون العام، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل الماستر في 
   .44، ص2018-2019

   .222صالح بلحاج، المرجع السابق، ص -3
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الأول یوقع المراسیم التنفیذیة دون الرجوع إلى رئیس الجمهوریة، وهو ما یمنحه نوعا الوزیر 
من التعدیل  112/5، وقد نصت على هذه الصلاحیة المادة 1من التحرر من سیطرة الرئیس

، وتعد المراسیم التنفیذیة، إحدى الأدوات الهامة في مجال التنظیم 2020الدستوري لسنة 
تشریع الفرعي، الذي یغیر من إختصصات السلطة، ویمكن تعریفها حیث تعتبر من فئة ال

والوزیر الأول  ،"لأول أو رئیس الحكومة حسب الحالةالمراسیم التي یصدره الوزیر ا": بأنها
  .2لا یملك سلطة التشریع بصفة أصلیة، ومع ذلك یساهم في هذا النشاط بشكل فرعي

  :التعیین في وظائف الدولة العلیا - ثانیا

لقد خص الدستور للوزیر الأول صلاحیة التعیین في الوظائف المدنیة للدولة التي لا 
تندرج ضمن سلطة التعیین لرئیس الجمهوریة أو تلك التي یفوضها له هذا الأخیر، هذا ما 

، غیر أن المؤسس 20203من التعدیل الدستوري لسنة  112/6نصت علیه المادة 
ة للدولة التي یمكن للوزیر الأول أو رئیس الحكومة التعیین الدستوري لم یحدد الوظائف المدنی

الذي یتعلق بالتعیین في الوظائف  39-20فیها  غیر أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 
المدنیة والعسكریة للدولة، الذي أزال الغموض و فصل في الصلاحیات التي تكون حصرا 

لصلاحیات التعیین الخاصة بالوزیر  ، فبالنسبة4لرئیس الجمهوریة وصلاحیات الوزیر الأول
، المتعلق بالتعیین 39- 20من المرسوم الرئاسي رقم  2الأول، فحسب ما نصت علیه المادة 

نهاء المهام في  في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، فإنه یخول للوزیر الأول التعیین وإ

                                                             
، مذكرة 2020النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة ناصر الدین حیمي، دي، صلیحة مسعو  -1

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة   لنیل شهادة
  .24، ص2021-2020بجایة، 

 2020المركز القانوني لرئیس الحكومة والوزیر الأول في التعدیل الدستوري عبد العالي عبیدي، محمد أمیر عباد،  -2
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل

  .12:30، ص2021-2020الشهید حمه لخضر، الوادي،  جامعة
   .2020من دستور  112/6المادة  -3
   .44عبد العالي عبیدي، المرجع السابق، صمحمد أمیر عباد،  -4
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دارات المركزیة للقطاعات المناصب و الوظائف العلیا للدولة لدى الوزارات، باستثناء الإ
  1.المذكورة في المادة أعلاه، وكذا المصالح الخارجیة المركزیة التابعة لهذه القطاعات

إن تعیین الوزیر الأول في الوظائف العلیا في الدولة یكون بموجب مرسوم تنفیذي 
  :أن، التي جاء فیها 39- 20من المرسوم الرئاسي رقم  3وذلك طبقا لما نصت علیه المادة 

  :یعین الوزیر الأول بمرسوم تنفیذي لدى مصالحه في الوظائف العلیا الآتیة"

 .مدیرو الدراسات - 

 .المدیرون - 

 .المكلفون بالدراسات و التلخیص - 

   .نواب المدیرین - 

 .رؤساء الدراسات - 

 ."و كذا كل وظیفة لدى المؤسسات و المصالح التابعة له - 

على التعیینات التي تكون بناءا على  39- 20من المرسوم الرئاسي  4كما نصت المادة 
اقتراح من الوزراء المعنیین والمتمثلة في الوظائف المتعلقة بالإدارات المركزیة للوزارات 
وكذلك الوظائف المتعلقة بالإدارات الإقلیمیة، فوفقا لهذه المادة، فإن الوزیر الأول یعین بناءا 

ء المعنیین في الوظائف التي تكون بعنوان الإدارات المركزیة رؤساء على اقتراح من الوزرا
دواوین الوزراء، رؤساء الأقسام، مدیرو الدراسات، المدیرون، المفتشون، المكلفون بالدراسات 
والتلخیص، نواب المدیرین، رؤساء الدراسات، كما یعین أیضا باقتراح من الوزراء في وظائف 

قلیمیة مسؤولو المصالح الخارجیة للدولة على المستوى الجهوي تكون بعنوان الإدارات الإ

                                                             
یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة ، 2020فبرایر سنة  2لمؤرخ في ، ا39-20من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  -1

  .2020فبرایر سنة  2، المؤرخة في 06، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد والعسكریة للدولة
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والمحلي، و كذلك المناصب المصنفة وضائف علیا بالولایات و المقاطعات الإداریة باستثناء 
  1الولاة والولاة المنتدبین والأمناء العامین للولایات و رؤساء الدوائر

  :السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة - ثالثا

یعتبر الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة السلطة الإداریة العلیا في الدولة    
حیة قطاع الإدارة العسكریة التابع لسلطة نى من هذه الصلاثبعد رئیس الجمهوریة، و یست

دفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة رئیس الجمهوریة باعتباره المسؤول عن ال
من التعدیل الدستوري  112/7، فقد نصت المادة 2في الوظائف العسكریةوالمنفرد بالتوظیف 

  :على أن 2020لسنة 

  ".یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة و المرافق العمومیة"  

طبقا لأحكام هذه المادة، فإن السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة والمرافق العامة   
الأول أو رئیس الحكومة، وبالتالي تكون مسؤولیة الوزیر تعد من إحدى المهام الموكلة للوزیر 

الأول أو رئیس الحكومة أمام تحدیات كبیرة في مجال الإدارة العمومیة من خلال ضمان 
الشفافیة و المساواة بین المستخدمین والقضاء على الفساد والبیروقراطیة من خلال الرقابة 

عادة هیكلتها من المستمرة، أما حسن سیر المرافق العمومیة، فی كون عن طریق تنظیمها وإ
خلال إدخال المبادئ الحدیثة لسیرها كمبدأ الشفافیة والنظر في طرق إدارتها مع ما یتماشى 

  .3لمتطلبات الشعب ومرونتها لمواكبة التطورات الحدیثة

كما یتولى الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة إصدار المراسیم التنفیذیة   
ة بتنظیم الإدارات المركزیة للوزارات، وكذا تنظیم المصالح الخارجیة للوزارات أو ما المتعلق

                                                             
 .یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 39-20من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -1
   .225صالح بلحاج، المرجع السابق، ص -2
  .45عبد العالي عبیدي، المرجع السابق، صمحمد أمیر عباد،  -3
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، كما یتولى تنظیم مصالح الوزارة الأولى، ومهمة التعیین في ةیعرف بالمدیریات التنفیذی
  .1الوظائف العلیا لهذه المصالح

  :المبادرة بتشریع القوانین - رابعا  

السلطة التشریعیة یمارسها البرلمان الذي له سیادة إذا كان الدستور قد نص على أن   
في إعداد القانون والتصویت علیه، فهذا لا یعني أن هذا الإختصاص حكر على البرلمان 
دون مشاركة سلطة أخرى، فالحكومة تمتلك من خلال الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 

بیعي كونها تلعب دورا أساسیا في الحالة الحق في المبادرة بمشاریع القوانین، وهذا أمر ط
العملیة التشریعیة بما تحوزه من طاقات بشریة وتقنیة، حیث أنها تملك كل المعطیات 
والإمكانیات التي تؤهلها لضبط احتیاجات الدولة من قوانین تمكنها من تطبیق برنامج 

  .2عملها

ة المبادرة إن ما یجعل امتلاك الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة سلط  
بمشاریع القوانین إلى جانب البرلمان أكثر منطقیة، هو اختصاص الوزیر الأول أو رئیس 
الحكومة بوضع المخطط الحكومي لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، فمن الطبیعي إذن أن 
تمنح له هذه الصلاحیة باعتبار أن الحكومة تبقى الأقدر على معرفة المتطلبات القانونیة 

، وقد نصت على 3یر عملیة التنفیذ، بما یستجیب مع حاجیات النظام وطلبات بیئتهالتي تس
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  143/1هذه الصلاحیة المادة 

  

                                                             
   .60نسرین ترفاس، المرجع السابق، ص -1
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الجزائري 1996نوفمبر  28تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور زینب عبد اللاوي،  -2

 2017-2016، باتنة، 1خصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنةالعلوم في الحقوق، ت دكتوراه
  .246ص
 مجلة صوت القانون، "2016العلاقة بین الحكومة و البرلمان في ظل التعدیل الدستوري الجزائري"عائشة لزرق،  -3

   .290، ص2018، أكتوبر 02، جامعة البلیدة 02المجلد الخامس، العدد 
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  :تنفیذ القوانین و التنظیمات -خامسا  

إن اختصاص الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة یشمل تطبیق القوانین   
البرلمان، إضافة غلى ذلك فإنه مكلف بتنفیذ المراسیم التي یختص بإصدارها الصادرة عن 

رئیس الجمهوریة، وكل ذلك یتم بموجب مرسوم تنفیذي یوقعه الوزیر الأول أو رئیس الحكومة 
من التعدیل الدستوري  112/3، ذلك ما نصت علیه المادة 1بعد موافقة رئیس الجمهوریة

  :، التي جاء فیها أن 2020لسنة 

  ."یقوم بتطبیق القوانین والتنظیمات"  

تعتبر هذه الصلاحیة من السلطات التي یتجلى فیها دور التنفیذ والتسییر الذي هو   
دور الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، فهو هنا یسهر على عملیات التنفیذ 

  .2من ناحیة أخرى وبالتالي یسیر وفق ما شرعه البرلمان من ناحیة، ونظمه رئیس الجمهوریة

  الفرع الثالث

  صلاحیات الوزیر الأول في مواجهة البرلمان

  :یمارس الوزیر الأول صلاحیات في مواجهة البرلمان، یمكن حصرها فیما یلي  

  :صلاحیة الوزیر الأول في دعوة البرلمان للإنعقاد في دورة غیر عادیة - أولا  

یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة خارج الدورة العادیة التي تكون مرة واحدة في   
السنة، هذه الصلاحیة تكون إما بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو بناءا على طلب من الوزیر 
الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

ن مقتصرة فقط على جدول الأعمال الذي استدعي من أجله البرلمان غیر أن هذه الدورة تكو 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون 2008التراجع عن ثنائیة السلطة في التعدیل الدستوري أحمد قصاري،  -1

 2016-2015تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
  .38ص
   .223صالح بلحاج، المرجع السابق، ص -2
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وبالتالي یمكن للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة إستدعاء البرلمان للإنعقاد في 
،  وقد نصت على هذه 1دورة غیر عادیة بصفة غیر مباشرة عن طریق رئیس الجمهوریة

  . 2020سنة من التعدیل الدستوري ل 138الصلاحیة المادة 

  :صلاحیة الوزیر الأول في إستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء - ثانیا  

إن إتفاق مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني أمر مستحب، إلا أنه لیس بالأمر   
الأبدي، حیث یطرح نظام الغرفتین على عكس نظام الغرفة الواحدة مشكلة الخلاف الذي 

مان، ومسالة الخلاف تبناها المؤسس الدستوري الجزائري یمكن أن یقوم بین غرفتي البرل
وصاغ لها من الآلیات ما هو كفیل بحلها مراعیا بذلك مبادئ التكامل والتوازن والمساواة 

، و تتمثل هذه الآلیة في استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، ذلك 2المقررة بین المجلسین
، و التي تنص على 2020الدستوري لسنة من التعدیل  145/5وفق ما نصت علیه المادة 

  :أن

في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، یطلب الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب "  
الحالة، إجتماع لجنة متساویة الأعضاء، وتتكون من أعضاء من كلتا الغرفتین، في أجل 

وتنهي اللجنة یوما، لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، ) 15(أقصاه خمسة عشر 
  ".یوما) 15(نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر 

  الفرع الرابع

  صلاحیة الوزیر الأول في إخطار المحكمة الدستوریة

إن للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة صلاحیة وحق إخطار المحكمة   
  :الدستوریة، ویكون هذا الإخطار في

                                                             
 .51عبد العلي عبیدي، المرجع السابق، صمحمد أمیر عباد،  -1
   .69نسرین ترفاس، المرجع السابق، ص -2
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وریة وفي تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة أو الخلافات التي تحدث بین السلطات الدست -
  .إبداء رأیها

  .مطابقة القوانین العضویة للدستور بعد المصادقة علیها من طرف البرلمان -

  .دستوریة المعاهدات و القوانین و التنظیمات -

و بالتالي یعد هذا الإخطار بمثابة قوة وسلطة في الوزیر الأول أو رئیس الحكومة   
  .1للنظر في دستوریة القوانین والتنظیمات التي ینفذها حسب الحالة

  الفرع الخامس

  الصلاحیات الإستشاریة للوزیر الأول

لقد منح المؤسس الدستوري سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة حتى یتمكن من مواجهة   
الأوضاع غیر العادیة التي تهدد أمن الدولة وسلامة البلاد من خلال تعرض البلاد لظروف 

عادیة، وفي نفس الوقت ألزمه من استشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب  غیر
  :، وتكون هذه الإستشارة في الحالات التي حددها الدستور، والتي تتمثل في2الحالة

  :إستشارة الوزیر الأول في حالة الطوارئ والحصار - أولا  

، فإن رئیس 2020من التعدیل الدستوري لسنة  97وفق ما نصت علیه المادة   
الجمهوریة یقرر إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار لمدة أقصاها ثلاثون 
یوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس 
الشعبي الوطني ، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، ورئیس المحكمة 

  .3یتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع الدستوریة، و 

                                                             
 .47عبد العالي عبیدي، المرجع السابق، صمحمد أمیر عباد،  -1
   .73علاء الدین إلیهوم، المرجع السابق، صصوفیا حساني،  -2

  .2020من دستور  97المادة  3-
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إن الهدف من إستشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، هو كون الوزیر الأول او   
رئیس الحكومة حسب الحالة مكلف بالسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، فلا یمكن إهمال 

  .1مةطلب إستشارته لتمكینه من اتخاذ الإجراءات والإحتیاطات اللاز 

  :إستشارة الوزیر الأول في حل المجلس الشعبي الوطني - ثانیا  

یحل رئیس الجمهوریة المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة الوزیر الاول أو رئیس   
من التعدیل الدستوري لسنة  151الحكومة حسب الحالة، وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 

  :، والتي نصت على أن2020

مهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء إنتخابات یمكن لرئیس الج"  
تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، 

  ".و رئیس المحكمة الدستوریة، والوزیر الاول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

  المطلب الثاني

  صلاحیات الوزراء

 )فرع ثاني(سلطات تنظیمیة  ،)فرع أول(بین سلطة رئاسیة تتوزع صلاحیات الوزراء 
  ).فرع رابع(وكذلك سلطات أخرى للوزراء ، )فرع ثالث(سلطة وصائیة 

  الفرع الأول

  السلطة الرئاسیة للوزراء

تعتبر السلطة الرئاسیة، السلطة التي یقوم كل وزیر في الطاقم الحكومي بممارستها 
بمختلف عناصرها على جمیع الموظفین العاملین في الوزارة أي العمل على مبدأ أساسه 
الرئیس على المرؤوس، وذلك إستنادا للمراسیم التنفیذیة، بحیث یملك الوزیر سلطة التعیین 

لتي تعتبر من أهم مظاهر السلطة الرئاسیة، حیث یتم إختیار في الوظائف العامة، ا
                                                             

  .73لدین إلیهوم، المرجع السابق، صعلاء اصوفیا حساني،  -1
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الموظفین طبقا للأحسن والأصلح لشغل الوظائف العامة من جهة، وتحقیق مبدأ العدالة 
،  وتكون سلطة الوزراء التعیین 1والمساواة من جهة أخرى، بإعطاء الأفضلیة لذوي الكفاءة

، المتعلق بسلطة 99-90مرسوم التنفیذي رقم بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزیة بموجب ال
التعیین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات 

منه فإن سلطة  1والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، فحسب ما نصت علیه المادة 
الوزیر فیما لا یخص مستخدمي تعیین الموظفین والأعوان العمومیین وتسییرهم تخول إلى 

  .2الإدارة المركزیة

كما یملك الوزیر سلطة ترقیة الموظفین العالمین في دائرته، وترفیعهم ضمن حدود 
إحترام الوظیفة العامة، كما یعاقب على الأخطاء المرتكبة وفق تدرج یبدأ بالتنبیه البسیط 

لغاء وینتهي بالطرد من الوظیفة، كما یمارس سلطة الإصلاح الت ي تمكنه من تعدیل وإ
، كما یملك سلطة 3القرارات المتخذة من قبل الموظفین التابعین له أو إستبدالها بقرارات جدیدة

تفویض بعض صلاحیته كصلاحیة التعیین والتسییر الإداري لموظفي الوزارة الذین یعملون 
، التي جاء 99-90من المرسوم التنفیذي  2تحت سلطته، وذلك وفق ما نصت علیه المادة 

  :فیها أن

یمكن أن تمنح لكل مسؤول مصلحة، سلطة التعیین وسلطة التسییر الإداري "
  .للمستخدمین الموضوعین تحت سلطته

في هذا الإطار یتلقى مسؤول المصلحة تفویضا بقرار من الوزیر المعني بعد أخذ  
  ".رأي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

                                                             
  .62ملیكة سعداوي، المرجع السابق، صریمة سعداوي،  - 1
یتعلق بسلطة التعیین والتسییر ، 1990مارس سنة  27، المؤرخ في 99-90من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  - 2

بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان یتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري 
، المؤرخة 13، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددوالولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

  .1990مارس سنة  28في 
  .148أحمد محیو، المرجع السابق، ص - 3
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سلطة الحلول محل مرؤوسیه في القیام بمهامهم، وله أن یباشر كما یملك الوزیر أیضا 
  .سلطة الرقابة على أعمال وموظفي جهاز الوزارة

إضافة إلى ذلك، فالوزیر له حق إصدار القرارات الإداریة الفردیة واللوائح وكافة 
  .1على مستوى جهاز الوزارة) تعلیمات، منشورات، دوریات(إجراءات التنظیم الداخلي 

  ع الثانيالفر 

  السلطة التنظیمیة للوزراء

فمثل هذه السلطة هي من إن الوزیر في الحقیقة لا یتمتع بسلطة تنظیمیة مستقلة، 
إختصاص رئیس الجمهوریة، فهو لا یستطیع إتخاذ قرارات تنظیمیة إلا عندما یسمح القانون 

یذ وتطبیق ، ومع ذلك فهو یساهم في تنف2بذلك، لاسیما في مجال الضبط الإداري الخاص
، بموجب ما یصدره من قرارات )السلطة التنظیمیة للوزیر الأول(أحكام المراسیم التنفیذیة 

  .3تنظیمیة تتصل بقطاع وزارته

في حال أن القانون لا یعطي للوزیر هذه السلطة، یعترف له بالحق بصفته رئیسا 
لإدارة الموضوعة للإدارة، أن یتخذ كل قرار تنظیمي داخلي متعلق بحسن سیر العمل في ا

  .تحت سلطته

على كل فإن التحلیل القانوني والبحث الشكلي لا یكفي للإحاطة بالواقع، فالكل یعرف 
أن الوزیر یشارك في إعداد المراسیم التنظیمیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة، فكل مرسوم 

  .4یحضر أولا بناءا على مبادرة أحد الوزراء

  كمثال على مشاركة الوزیر في إعداد المراسیم التنفیذیة، فإن وزیر المالیة عندما یكون 

                                                             
  .173فریدة قصیر مزیاني، المرجع السابق، ص - 1
  . 74، ص2011، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، 1الطبعة ، الأساسي في القانون الإداريناصر لباد،  - 2
  .95حفیظة عامر، المرجع السابق، ص - 3
  .149-148أحمد محیو، المرجع السابق، ص - 4
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للنص آثار مالیة، یقدم المشروع لرئیس الجمهوریة الذي لا یقوم غالبا إلا بتثبیته، ولهذا 
یمكن القول أن المراسیم هي في الواقع من أعمال الوزراء، ولكنها قانونیا من عمل رئیس 

  . 1الذي یعتبر الوحید القادر على إعطائها قدرة تنفیذیة بعد توقیعه علیها الجمهوریة

  الفرع الثالث

  السلطة الوصائیة للوزراء

یمارس الوزیر وصایته ورقابته الإداریة على مختلف المؤسسات الإداریة العامة العاملة 
یمارس وصایته  في قطاع وزارته، والتي تتمتع بشخصیة معنویة، فمثلا وزیر التعلیم العالي

الولایات (على الجامعات، كما تمارس وزارة الداخلیة وصایتها على وحدات الإدارة المحلیة 
، وبالتالي الوصایة تأخذ شكلا تقلیدیا مزدوجا یتمثل في المراقبة على الأجهزة 2)والبلدیات

  .  3وعلى أعمال أشخاص اللامركزیة

  الفرع الرابع

  خرى للوزراءالأالسلطات 

الوزیر رجل سیاسي، وبهذه الصفة یمارس سلطة سیاسیة یعتبر مسؤولا عنها أمام یعتبر 
الوزیر الأول، وهو أیضا رئیس إدارة الوزارة، وبهذه الصفة یمارس نشاطا إداریا واسعا، وهو 
الممثل القانوني للدولة الذي یبرم بإسمها العقود، ویقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعي 

وهو الآمر الرئیسي بصرف النفقات العمومیة أي أنه یعطي الأوامر بالدفع أو كمدعى علیه، 
  .  4داخل وزارته

  كما أن للوزیر سلطة على المستوى الدولي، حیث أنه یمثل في هذا الوجه من نشاط  

                                                             
  .149أحمد محیو، المرجع السابق، ص - 1
  .90محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص - 2
  .150أحمد محیو، المرجع السابق، ص - 3
  .74-73ناصر لباد، المرجع السابق، ص - 4
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الدولة لا القطاع أو الوزارة، ویمكن الأخذ كمثال وزیر العمل والضمان الإجتماعي، 
سلطة المشاركة في جمیع المفاوضات الدولیة الثنائیة والمتعددة  حیث أن هذا الأخیر یملك

بالأنشطة التابعة لمجال إختصاص، ویقدم مساهمة بذلك، كما یتولى تطبیق الإتفاقیات 
  .1الدولیة في قطاع نشاطه وتمثیله في المؤسسات الدولیة

ختصاص الوزارة الواحدة، لا یعني الإنفصا ل التام عن من الفائدة الإشارة إلى عمل وإ
بقیة الوزارات، بل هناك تعاون مشترط بین وزارتها أو أكثر، بحكم إلتصاق میادین العمل 

متدادها لأكثر من وزارة   . 2وقطاعات النشاط وإ

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

 

                                                             
  .95حفیظة عامر، المرجع السابق، ص - 1
  .96، صنفسهالمرجع  - 2



التنظیم الوظیفي للوزارة                                                    الفصل الثاني  
 

 
61 

  المبحث الثاني

  ابة البرلمانیة على أعمال الحكومةالرق

عملیة الرقابة البرلمانیة بمفهومها وأهدافها وطبیعتها الدستوریة جزءا أساسیا في  تعتبر
النظام الرقابي للدولة، فهي إختصاص أصیل للبرلمان یمارسه بواسطة آلیات ووسائل رقابیة 

، وذلك لضمان 1یاسیة مخولة له إتجاه عمل الحكومةمرتبة أو غیر مرتبة للمسؤولیة الس
ا عن الإرادة الشعبیة، لذلك كان تفعیلها مطلبا أساسیا عملیة إرساء الدیمق راطیة بإعتباره معبرً

إلى تقسیم هذا المبحث إلى آلیات الرقابة  نامن المطالب الشعبیة والسیاسیة، هذا ما یدفع
والرقابة البرلمانیة  ،)مطلب أول( ة للمسؤولیة السیاسیة على الحكومةالبرلمانیة غیر المرتب

  ).مطلب ثاني(المرتبة للمسؤولیة السیاسیة على الحكومة 

  ولالأ مطلب ال

  ة للمسؤولیة السیاسیة على الحكومةالرقابة البرلمانیة غیر المرتب

تتضمن آلیات تتمثل  ة للمسؤولیة السیاسیة على الحكومةإن الرقابة البرلمانیة غیر مرتب
 )فرع ثاني(الإستجواب البرلماني  ،)فرع أول(في الرقابة عن طریق الأسئلة البرلمانیة 

  .)فرع ثالث(والتحقیق البرلماني 

  الفرع الأول

  عن طریق الأسئلة البرلمانیة الرقابة

تعرف الأسئلة البرلمانیة أنها وسیلة رقابیة یستهدف بها عضو البرلمان الحصول على 
 قعة علم أو معرفة ما تنوي الحكومةلومات حول أمر یجعله أو التحقق من حصول وامع

                                                             
، مذكرة تكمیلیة لنیل وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري السبتي بركاني، -1  

تخصص منازعات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي  شهادة الماستر، 
. 5، ص2015-2016  
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ة التي بموجبها یطلب نائب إتخاذه في مسألة بذاتها، كما یمكن تعریفها أیضا أنها تلك الآلی
توضیحات حول نقطة معینة من الوزیر المختص، ومنه یكون هدفه لفت نظر  من البرلمان

  .   1الوزیر إلى مسألة معینة

التي  2020من التعدیل الدستوري لسنة  158/1 وقد نصت على ذلك صراحة المادة
  :جاء فیما أن

یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في " 
  ". الحكومة

كما عرفت الأسئلة البرلمانیة إنتشارا سریعا، ومن الأسباب التي أدت إلى سرعة 
  :يإنتشارها ما یل

سلطة الإجراءات اللازمة لقبول السؤال بالمقارنة مع آلیات الرقابة الأخرى، وأیضا  -
  .الإجراءات اللازمة لقبول إقتراحات القوانین

ا یجعله في  - سهولة أسلوب السؤال الذي لا یتطلب تكوین معین أو خبرة سابقة، ممّ
  .متناول كل البرلمانیین

للبرلماني طرحه بمفرده دون مشاركة أعضاء  السؤال حق لكل البرلمانیین ویمكن -
  .2آخرین

  :أنواع الأسئلة البرلمانیة - أولا

  .یمكن التمییز في الأسئلة البرلمانیة بین الأسئلة الكتابیة والأسئلة الشفویة

  
                                                             

  .44ص السبتي بركاني، المرجع السابق، - 1
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر حقوق مجال رقابة البرلمان على الحكومة في الجزائرمختار مراد، عماد قیطوني،  - 2

، عین شعیبانون عام معمق، معهد العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج بو تخصص ق
  .42، ص2017-2016تیموشنت، 
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  :الأسئلة الكتابیة -أ

یقصد بها طلب معلومات موجه من قبل برلماني إلى عضو من أعضاء الوزارة التي 
علیه أن یرد ضمن مهلة محددة تكون طویلة نسبیا، ویودع السؤال الكتابي لدى یتوجب 

من  تبلیغ الأسئلة إلى أعضاء الحكومة مكتب الغرفة إرساله فورا إلى الوزیر الأول، ویتم
، ویجب أن یرد عضو الحكومة المعني على 1طرف الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان

من التعدیل  158/2ا من تاریخ التبلیغ، حیث جاء في المادة یوم 30السؤال كتابیا في أجل 
  :أن 2020الدستوري لسنة 

  ".یوما) 30(یكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال أجل أقصاه ثلاثون "

  :الأسئلة الشفویة -ب

یقصد بها حسب ما تدل علیه صفته، ذلك النوع من الأسئلة التي یتم طرحها شفویا 
وفق نفس الشكل، وتقوم هذه الأسئلة على تواجد شخصین هما السائل  والإجابة تكون

والمجیب، فالسؤال السیاسي ذو بعد سیاسي، وله أثر قد یكون حاسما على مستوى الرأي 
العام، بالإضافة إلى أن مجاله غیر محدد بموضوعات معینة مبدئیا، وهو وسیلة تتضمن 

ضوعه تقدیم توضیحا حول حقیقة مسألة أو طلبا من عضو البرلمان إلى عضو الوزارة، ومو 
 30، كما یجب أن یكون الرد عن السؤال الشفوي من قبل عضو الوزارة في 2موضوع ما

  :على أن 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 158/3یوما، حیث نصت المادة 

   ".یوما) 30(بالنسبة للأسئلة الشفویة، یجب ألا یتعدى أجل الجواب ثلاثین "

  

  
                                                             

  .17نسرین ترفاس، المرجع السابق، ص -   1

الماستر في الحقوق ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة رقابة البرلمان على أعمال الحكومةبدر الدین شلالقة،  - 2
   . 42، ص2018-2017تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 



التنظیم الوظیفي للوزارة                                                    الفصل الثاني  
 

 
64 

  :شروط طرح الأسئلة البرلمانیة - ثانیا

من قبل عضو البرلمان توجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طرح السؤال، 
  :، سواء كان السؤال كتابیا أو شفویا، من بین هذه الشروط ما یليلعضو الحكومة

  .یجب توجیه السؤال إلى الوزیر المختص -

  .لأهمیة العامةیجب أن یكون السؤال في أمر من الأمور ذات ا -

  .یجب أن یكون السؤال خالیا من العبارات غیر اللائقة -

أن یكون السؤال قائما، بمعنى أن لا یكون قد تخلى عنه صاحبه، أو تخلى عن  -
منصبه كعضو أو نائب في البرلمان، أو أن الحكومة قدمت إستقالتها، أو أن البرلمان قد 

  .قائما إلى الدورات الأخرى للمجلسحل، فهذه الحالات یسقط فیها السؤال 

  . 1أن لا یكون موضوعه نظیر سؤال تمت الإجابة عنه خلال ثلاثة أشهر -

  :إجراءات ممارسة الأسئلة البرلمانیة - ثالثا

  :تمارس الأسئلة البرلمانیة وفق إجراءات محددة تتمثل في

  :إیداع السؤال -أ

من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي  السؤال الشفوي یلقي نص 
من القانون العضوي  70الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ذلك حسب ما نصت علیه المادة 

وعملها وكذا  الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،12-16رقم 
، وفیما یخص السؤال الكتابي، فهو أیضا یودع 2حكومةالعلاقات الوظیفیة بینهما وبین ال

                                                             
  .121-120نسرین ترفاس، المرجع السابق، ص -1
یحدد تنظیم المجلس الشعبي ، 2016غشت سنة  25، المؤرخ في 12-16من القانون العضوي رقم  70المادة  -2

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة الوطني
  . م2016غشت سنة  28، المؤرخة في 15الشعبیة، العدد
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من القانون  73بنفس الإجراء الذي یلقى به السؤال الشفوي، وذلك وفقا لما نصت علیه 
  . 121- 16العضوي رقم 

  :تبلیغ رئیس الوزراء -ب  

الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بإرسالها  إیداع الأسئلة، یقوم رئیس المجلس بعد
یترتب عن التبلیغ ضرورة إستعداد الوزیر للإجابة، حیث یقوم مع موظفیه إلى الوزارة، و 

ومساعدیه المختصین بإعداد الجواب لإلقائه أمام المجلس إذا كان عبارة عن سؤال شفوي أما 
  . 2إذا كان الرد كتابیا یقوم بإرساله خلال شهر من تبلیغه

  :إدراج السؤال في جدول الأعمال -ج  

في جدول أعمال المجلس بعد إیداعها لدى مكتب المجلس حتى  یتم إدراج الأسئلة  
أیام على الأقل قبل ) 07(تكون الإجابة عنها بحسب قیدها، ویبلغ تاریخ الجلسة سبعة 

هذا بخصوص الأسئلة الشفویة، ذلك حسب ما  لمعنیة إلى النواب وأعضاء الحكومةالجلسة ا
  .16/123من القانون العضوي رقم  71/1نصت علیه المادة 

  الأسئلة في جدول أعمال المجلس یكون بإعتماد معاییر مختلفة، وفي نظم إدراجإن  

مختلفة فبعضها یدرج الأسئلة تلقائیا، وفقا لترتیب تسجیلها بغض النظر عن مضمون  
رتباطها بالأحداث والحالة الإستعجالیة   . 4السؤال وبعضها یعتمد على أهمیتها وإ

  
                                                             

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا ، 12-16من القانون العضوي رقم  73المادة  - 1
  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

، مذكرة في الجزائر 2020الرقابة البرلمانیة على الحكومة في التعدیل الدستوري عادل طواهریة، هجیرة بوزیان،  -  2
ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

  . 39، ص2021-2020الجلفة،  عاشور،
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا  ،12-16من القانون العضوي  71/1المادة  - 3

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
  .49السبتي بركاني، المرجع السابق، ص -  4
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  الفرع الثاني

  البرلماني الإستجوابالرقابة عن طریق 

لا یختلف الإستجواب عن السؤال من حیث مضمونه، ذلك أنه وسیلة یتمكن من   
توضیح موقفها من الموضوع محل  عضاء البرلمان أن یطلب من الحكومةخلالها أحد أ

ذا كان توظیف الأسئلة البرلمانیة یهدف إلى الإستعلام، فإن توظیف  الإستجواب، وإ
أو أحد أعضائها أو تجریح سیاستها مما یجعله من  تجواب یهدف إلى إتهام الحكومةالإس

  : ، وعلیه یمكن تعریف الإستجواب بأنه1حكومةأمضى وسائل الرقابة وأشدها صرامة على ال

یتضمن  لبرلمان إلى عضو من أعضاء الحكومةطلب مقدم من عضو من أعضاء ا"  
  .2"إتهاما حول موضوع یقع في دائرة إختصاص الشخص الموجه له الإستجواب

  :تجواب البرلمانيخصائص الإس - أولا

یتمیز الإستجواب البرلماني بعدة خصائص تمیزه عن باقي الآلیات الرقابیة، ویمكن 
  :جمل هذه الخصائص فیما یلي

إن الإستجواب لا یولد علاقة بین العضو المستجوب والوزیر أو الوزارة، إنما  -  
  .یتعداها إلى أعضاء آخرین قد یشاركون في المبادرة به ویشاركون في مناقشته

إن الإستجواب یهدف إلى كشف حقائق تتعلق بمخالفات معینة، أو عندما تكون  -
  .المسؤولیة هناك ثغرات في العمل الحكومي تستوجب تحریك

  

                                                             
  .46بدر الدین شلالقة، المرجع السابق، ص - 1
، مذكرة الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في القانون الجزائريالطاهر طواهریة، الوافي إدریسي مولاي،  - 2

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص حقوق وحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار 
 .38، ص2016-2017
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أن مناقشة الإستجواب هي التي تكشف الحقائق حول وضع یخص مرفقا أو مؤسسة  -
  .  1عمومیة أو قطاعا أو هیئة عامة

یكون الغرض من الإستجواب إبتداءا كشف الحقیقة، ولیس من الضروري أن یرتب  -
إنما المحاسبة  تحریك المسؤولیة أو لا یرتبها، كما أن الإستجواب لیس محاسبة في حد ذاته،

  .نتیجة یرتبها الإستجواب، وقد یؤدي إلى تحریك المسؤولیة

  . لا ینصب الإستجواب على الأشخاص بذواتهم، إنما یستهدف أعمالهم -

الإستجواب لیس حقا للمستجوب فحسب، لأنه لا یرتب مناقشة عامة یشارك فیها  -
واب لا یسقط إذ یمكن أن أعضاء آخرون، حتى ولو تنازل العضو المستجوب، فإن الإستج

  . 2یتبناه غیره

  :شروط الإستجواب البرلماني - ثانیا

هي شروط لا تختلف عن شروط السؤال البرلماني من حیث الموضوع، وتتمثل هذه 
  :الشروط في

أن یكون الإستجواب مكتوبا لإرتباطه بقضیة من قضایا الساعة أي أن المسألة  -
الموجه  لأول الإطلاع علیه أو عضو الحكومةلوزیر االمعروضة ذات أهمیة بالغة، ویمكن ل

إلیه الإستجواب لتحضیر الأسباب اللازمة لمواجهته، ولیتمكن بقیة الأعضاء غیر الموقعین 
من القانون  66، وقد نصت على هذا الشرط صراحة نص المادة 3من الإطلاع علیه

  :، والتي جاء فیها أن12- 16العضوي رقم 

                                                             
  .48رجع السابق، صبدر الدین شلالقة، الم - 1
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر فعالیةمیلود ذبیح،  - 2

  2013-2012العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .142ص
  . 46مختار مراد، المرجع السابق، صعماد قیطوني،  - 3
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رئیس المجلس الشعبي الوطني نص الإستجواب الذي یوقعه یبلغ رئیس الأمة أو "
  ...".حسب الحالة

نائبا من نواب ) 30(أن یكون نص الإستجواب موقعا على الأقل من ثلاثون  -
عضو من أعضاء مجلس الأمة، ذلك حسب ما ) 30(المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون 

  .  121- 16من القانون العضوي رقم  66/2نصت علیه المادة 

  .أن لا یكون موضوع الإستجواب مخالفا للدستور -

  .2أن لا یتضمن عبارات غیر لائقة -

لا تسأل إلا عما لدیها من  ینصب الإستجواب على أعمال الحكومة، فالحكومةأن  -
  .3سلطات بمقتضى الدستور والقانون

  : إجراءات الإستجواب البرلماني - ثالثا

  :ماني فیما یليیمكن حصر إجراءات الإستجواب البرل

إلتزام رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بتبلیغ نص الإستجواب  -
إلى الوزیر الأول خلال الثماني والأربعین ساعة الموالیة لإیداع نص الإستجواب، ذلك حسب 

  .124- 16من القانون العضوي رقم  66/2ما نصت علیه المادة 

  

  

                                                             
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا ، 12-16من القانون العضوي رقم  66/2المادة  - 1

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
  .49بدر الدین شلالقة، المرجع السابق، ص - 2
  .125-124نسرین ترفاس، المرجع السابق، ص - 3
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا  12-16من القانون العضوي  66/2المادة  - 4

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
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  الوطني أو مجلس الأمة الجلسة التي یناقش فیهاتحدید مكتب المجلس الشعبي  -

  .121- 16من القانون العضوي رقم  67/2ذلك حسب المادة  

تقدیم مندوب النواب أو أعضاء الإستجواب عرضا حول موضوع الإستجواب أثناء  -
  .الجلسة

تدخل ممثل الحكومة بعد ذلك بالرد على الإستجواب، ویمكنه الدفاع على موقف  -
  .میع الأسباب التي یراها تصب في مصلحتهالوزارة بج

، یمكن أن ینتج عنها فتح لجنة تحقیق اقشة وبعد الإستماع لممثل الحكومةفتح من -
  . 2برلمانیة في حالة عدم إقتناع النواب بالرد

  :الآثار المترتبة عن الإستجواب البرلماني - رابعا

  :إن الإستجواب ینتهي في أحد المصادر الآتیة

  .قامت بواجبها على أحسن وجه من المناقشة أن الحكومةیتضح أن  -

لم تخطأ أو یمكن التجاوز عن هذا الخطأ لأنه یسیر، وبذلك  أن یتبین أن الحكومة -
جیه أن مثل هذا القرار لا یعني تو  ینتقل المجلي عادة إلى جدول الأعمال، والمسلم به فقها

وم أو عدم الثقة بالحكومة   .اللّ

  .3أو بعض وزرائها صدور قرار بإدانة الحكومة -

  

  

                                                             
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا  ،12-16من القانون العضوي  67/2المادة  - 1

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
  . 47مختار مراد، المرجع السابق، صعماد قیطوني،  - 2
  .61السبتي بركاني، المرجع السابق، ص - 3



التنظیم الوظیفي للوزارة                                                    الفصل الثاني  
 

 
70 

  :تقییم آلیة الإستجواب البرلماني -خامسا

، بحیث تكون ان آلیة تمكنهم من مراقبة الحكومةإن الدستور قد أعطى لأعضاء البرلم
المواقف التي یتخذها النواب في كل تصرفاتها خاصة وأن هذه الأخیرة مجبرة على مراعاة 

النص جاء عام لا یضع أي قیود على البرلمانیین وسوى أن یكون في إحدى قضایا سؤال 
عن تصرفاتها في قضایا الساعة، وبالرغم من كل  صحوب بإتهام ونقد ومحاسبة الحكومةم

ة جدا، مما یدفع للتساؤل عن أسباب ذلك إلا أن الممارسة من قبل البرلمان لهذه الآلیة ضئیل
، ولعل من الأسباب التي أدت إلى الرجوع عن مباشرة هذه 1الرجوع عن استخدام هذه الوسیلة

الآلیة هو محدودیة الآثار المترتبة عنها والمتمثلة في تشكیل لجنة تحقیق لهذا الهدف، والتي 
ا لیس لها أثر ردعي، زد على یمكن إنشاؤها من دون إستجواب، وكما أن هذه الأخیرة بدوره

ذلك إمكانیة عدم تقدیم إجابة من الوزارة حول الإستجواب، وبالتالي فإن الإستجواب البرلماني 
في نظر المؤسس الدستوري هو مجرد سؤال شفوي یمارس بطریقة جماعیة، وطلب لمعرفة 

  .2بیانات أو معلومات في مسألة معینة لا أكثر ولا أقل

  الفرع الثالث

  الرقابة عن طریق التحقیق البرلماني

أكثرها فعالیة على أعمال  التحقیق البرلماني من أهم وسائل الرقابة البرلمانیة و یعتبر
، حیث تعد بریطانیا السباقة في إستخدام هذه الوسیلة، وهذه الوسیلة لیست موجودة الحكومة

فقط في النظام البرلماني فقط، بل موجودة حتى في النظام الرئاسي، كما هو الحال في 

                                                             
  .54هجیرة بوزیان وعادل طواهریة، المرجع السابق، ص - 1
  .42- 41الطاهر طواهریة، المرجع السابق، صولاي، الوافي إدریسي م - 2
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الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي الجزائر تبنى دستورها العمل به على الرغم من الإجراءات 
  .   1ى فعالیتهالتي تؤثر سلبا عل

بالنسبة لتعریف التحقیق البرلماني، فقد تعددت غیر أنها بالرغم من ذلك تم الإتفاق 
تحقیق یقوم به أعضاء البرلمان، هدفه الأساسي هو الوصول إلى الحقیقة حول ": على أنه

  .2"موضوع ما

، یمكن تعریف 2020من التعدیل الدستوري لسنة  159حسب ما نصت علیه المادة 
وسیلة من وسائل رقابة البرلمان على الوزارة، تمارسها لجنة منه ": حقیق البرلماني أنهالت

تستطهر بنفسها الحقائق التي قد تهم البرلمان في أمر یدخل في إختصاصه من خلال 
استخدام الصلاحیات الكاملة له، وتنتهي العملیة بتقریر ترفعه إلى البرلمان لإتخاذه القرار 

  .3"النهائي

  :ب على هذا التعریف ما یليیترت

أن البرلمان لا یمكنه معرفة عیوب ومساوئ جهاز الوزارة إلا باللجوء إلى التحقیق  -
  .البرلماني الذي یكشفها ویضع حد لها أو معالجتها

جان تتشكل من أعضاء من البرلمان، ولا یجوز أن ینضم إلیها عضو من  - أن اللّ
  .خارجه

سند التحقیق إلى لجان من الحكومة لئلا تكون خصما أن البرلمان لا یمكنه أن ی -
  .وحكما في نفس الوقت

                                                             
الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وتفعلیها على ضوء مستجدات الدستور  آلیات''هدى عزاز، مروة قرساس،  -1

الجزائر ، المجلد السادس، العدد الرابع، جامعة زیان عاشور بالجلفة، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، ''2020لسنة 
   .47- 46، ص2021دیسمبر 

  .51بدر الدین شلالقة، المرجع السابق، ص -2
  .2020من دستور  159المادة  -3
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جان تحقق في المواضیع التي تدخل ضمن إختصاصها فقط -   . 1أن اللّ

  :شروط إنشاء لجان التحقیق البرلماني - أولا

  :إن إنشاء لجنة التحقیق یتطلب توافر عدة شروط منها

 20، فإنه یتعین توقیع 12- 16من القاون العضوي رقم  78حسب نص المادة  -
جلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على لائحة إنشاء لجنة معضوا أو نائبا من أعضاء ال

  .2التحقیق

إرتباط التحقیق بهدف المصلحة العامة، إذ یمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني  -
وقت لجان تحقیق في القضایا ذات  ومجلس الأمة أن ینشئ في إطار إختصاصاته وفي أي

  .المصلحة العامة

عدم وجود الموضوع محل التحقیق أمام الجهات القضائیة، وهذا منعا لتداخل  -
التحقیقین البرلماني والقضائي تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات، وأیضا لعدم التأثیر على 

  . 3عمل السلطة القضائیة

یوم المصادقة على لائحة إنشائها، قابلة  أشهر من 6مدة عمل لجنة التحقیق  -
من القانون  81/1ذلك حسب ما نصت علیه المادة . للتمدید، وتنتهي مهمتها بإیداع تقریرها

   12.4- 16العضوي رقم 

، فلا یمكن إعادة تشكیل 12- 16من القانون العضوي رقم  81/2وفق نص المادة  -
  شهرا من تاریخ إنتهاء مهام اللجنة 12لجنة التحقیق لنفس الموضوع قبل إنقضاء أجل 

                                                             
   .130میلود ذبیح، المرجع السابق، ص -1
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا 12- 16من القانون العضوي رقم  78المادة  -2

  . نهما وبین الحكومةالعلاقات الوظیفیة بی
  .24عماد الدین قیبوعة، المرجع السابق، ص -3
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا 12-16من القانون العضوي رقم  81/1المادة  -4

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
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  .1الأولى

  .وجوب إعلام الغرفة المعنیة بالتحقیق الغرفة الثانیة بوجود لجنة تحقیق قید الإنشاء -

  .2یجب أن تتمتع اللجنة بالجدیة في عملها والسریة في تحریاتها ومعایناتها -

  :إجراءات عمل لجان التحقیق البرلماني - ثانیا

  :البرلماني وفق إجراءات معینة، یذكر منها تعمل لجان التحقیق

على إنشاء لجنة التحقیق، یقوم رئیس الغرفة المعنیة بتبلیغ وزیر العدل  بعد القبول -
  .قصد التحقیق من أن الحقائق لیست محل إجراء قضائي

یمكن للجنة التحقیق زیارة ومعاینة الأماكن اللازمة للتحقیق، والإستماع إلى أي  -
   .علاقة بموضوع التحقیقشخص له 

ستجوابهم شرط إرسال رئیس المجلس  - إستدعاء الأشخاص المعنیین من الوزارة وإ
  .3الشعبي الوطني أو مجلس الأمة طلبات الإستماع إلى الوزیر الأول مع ضبط برنامج لذلك

  :غایات التحقیق البرلماني - ثالثا

  :ت معینة یذكر منهالا یتقرر إجراء التحقیق البرلماني إلا لأهداف وغایا

  .الوقوف على خلل خطیر في جهاز من أجهزة الدولة ومعرفة أسبابه ودواعیه -

یهدف البرلمان من التحقیق إلى الوصول إلى الحقیقة، كما هي ولیس كما عرضتها  -
  .علیه الوزارة

  .التحقق من متطلبات الدولة وحاجیاتها -

                                                             
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا  ، یحدد تنظیم12-16من القانون العضوي رقم  81/2المادة  -1

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
  .49-48مختار مراد، المرجع السابق، صعماد قیطوني،  - 2
  .49المرجع نفسه، ص - 3



التنظیم الوظیفي للوزارة                                                    الفصل الثاني  
 

 
74 

  .یك المسؤولیة السیاسیةالبحث العلمي في الوقائع التي هي أساس تحر  -

یستهدف التحقیق التحري في خلل في أداء الجهاز الوزاري، أو لدى حدوث فضائح  -
  .1سیاسیة أو مالیة

الإستنارة والإسترشاد قبل سن تشریع معین، فیتم الإستقصاء في جوانب الموضوع  -
ستخلاص نقاط الضعف، فیكون سن القوانین  مبنیا على محل التشریع بإستبیان الحقیقة وإ

  .بحث ودراسة موضوعیة

لتكون قرارات المجلس مبررة، یجب البحث التحقیق وفي المشاكل التي تمس  -
  .2المصلحة العامة بكشف عناصرها المادیة والمعنویة

  المطلب الثاني

  على الحكومةالرقابة البرلمانیة المرتبة للمسؤولیة السیاسیة 

دون أن ترتب على هذه الأخیرة مسؤولیة  حكومةأعمال الیمارس البرلمان رقابة على 
كذلك ، و )فرع أول( حكومةسیاسیة، و تكون هذه الرقابة عن طریق مناقشة مخطط عمل ال

  ).فرع ثاني( بیان السیاسة العامة للحكومة

  الفرع الأول

  الحكومةمناقشة مخطط عمل 

 امجه یعد الإطار الذي یحدده رئیس الجمهوریة لتنفیذ برن إن مخطط عمل الحكومة
ومن ثم فهو مجموع الأهداف والوسائل المستخدمة لتوجیه السیاسة العامة، وهنا تأتي دور 

 من خلال مخطط عملها ت به الحكومةرقابة البرلمان، الذي یراقب مدى تحقیق  ما التزم
وبذلك یقوم الوزیر أو رئیس الحكومة حسب الحالة بتقدیم برنامجه إلى مجلس الوزراء، هذا 

                                                             
  .53-52بدر الدین شلالقة، المرجع السابق، ص - 1
  .131میلود ذبیح، المرجع السابق، ص - 2
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سلطة التعدیل والإضافة في هذا المخطط، بعد ذلك یتم عرض المخطط أمام  هذي لالاخیر ال
  .1المجلس الشعبي الوطني

كما تجدر الإشارة أنه بعدما یتم عرض المخطط  على المجلس الشعبي الوطني الذي 
یمكنه أن یوافق علیه، في هذه الحالة یباشر الوزیر الأول أو رئیس الحكومة تنفیذ مخططه 

الحالة العكسیة، أي في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني للمخطط، یتعین على أما في 
الوزیر أو رئیس الحكومة حسب الحالة تقدیم إستقالته هو وحكومته لرئیس الجمهوریة باعتباره 

الذي  موافقة ممثلي الشعب لتوجه الحكومةالجهة المختصة بإنهاء المهام، وهذا ما یفسر عدم 
  .2حكومةلسلمي بین البرلمان واللا یضمن التعایش ا

  :الموافقة على مخطط عمل الحكومة - أولا

 فسیشرع في تنفیذه  عبي الوطني على مخطط عمل الحكومةإذا وافق المجلس الش  
، ویعتبر لمباشرة تنفیذ مخطط الحكومةوهذه الموافقة تكون عن طریق منح الوسائل القانونیة 

وتنسیق مخطط العمل الذي وافق علیه المجلس الشعبي الوزیر الأول المسؤول عن تطبیق 
 طني الصریحة على مخطط عمل الحكومةالوطني كما تعتبر موافقة المجلس الشعبي الو 

یفصح شرطا أساسیا للقیام بمهامها التنفیذیة، وبهذا المعنى، فإن المجلس الشعبي الوطني 
  .3لى مخطط عملهامن خلال موافقته الصریحة ع عن الثقة التي منحها للحكومة

، یقوم الوزیر الأول شعبي الوطني على مخطط عمل الحكومةبعد موافقة المجلس ال
بعرض المخطط على الغرفة الثانیة للبرلمان المتمثلة في مجلس الأمة كما تم عرضه على 

                                                             
 .30- 29قیبوعة، المرجع السابق، صعماد الدین  1-
  .52-51مختار مراد، المرجع السابق، صعماد قیطوني،  -2
 .59، صالطاهر طواهریة، المرجع السابقالوافي إدریسي مولاي،  -3
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المجلس  ةأیام كحد أقصى من موافق) 10(الغرفة الأولى للبرلمان، ویكون ذلك خلال عشرة 
  .121-16من القانون العضوي  50الشعبي الوطني علیه، ذلك وفق ما نصت علیه المادة 

على مجلس الأمة، یمكن لأعضائه التصویت على  حكومةبعد عرض مخطط عمل ال
لائحة نتیجة لذلك، وعلى الرغم من أن هذه اللائحة لیس لها أي تأثیر قانوني على مصیر 
الوزارة، لأنها سبق لها الحصول على الثقة من قبل المجلس الشعبي الوطني، ومع ذلك، فإن 

 هأساسي، إذ أنه عند موافقتتصویت مجلس الأمة یعد مسألة مهمة ذات قیمة وأثر سیاسي 
، یجعل هذه الأخیرة تمارس عملها بثقة وارتیاح  بحكم الدعم و على مخطط عمل الحكومة

  .2التأیید الذي تلقته من طرف مجلس الأمة

  :دم الموافقة على مخطط عمل الحكومةع - ثانیا

فیه  وهي الحالة المستبعدة في النظام السیاسي شبه الرئاسي الجزائري، الذي تتفوق
السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، إذ لم تشهد الممارسة أن المجلس الشعبي الوطني 

  .3حكومةرفض مخطط عمل ال

، في هذه شعبي الوطني على مخطط عمل الحكومةأما في حالة عدم موافقة المجلس ال
، ذلك وفق ما الحالة یتعین على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة بتقدیم إستقالته

  :، التي نصت على أن2020من التعدیل الدستوري لسنة  107/1تضمنته المادة 

یقدم الوزیر الأول إستقالته لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس "  
  ."الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة

  

                                                             
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات  ،12-16من القانون العضوي  50المادة  -1

   .ینهما وبین الحكومةالوظیفیة ب
  .63بدر الدین شلالقة، المرجع السابق، ص -2
  .289میلود ذبیح، المرجع السابق، ص -3
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  الفرع الثاني

  لحكومةبیان السیاسة العامة ل

وما هو  الشعبي الوطني بما أنجزته الحكومةیعتبر بیان السیاسة العامة علم المجلس   
في طور التنفیذ، وكذلك المشاكل التي واجهتها فیما یتعلق بما لم یتم تنفیذه من مخطط 

من التعدیل الدستوري لسنة  111/1، فقد نصت المادة 1العمل، وبیان آفاق المستقبل
  :على أن 2020

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة أن یقدم سنویا إلى یجب على "  
  ".المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة

لبیان السیاسة العامة للمجلس الشعبي الوطني یكون  و بالتالي فإن تقدیم الحكومة  
قدمته  لمدى تنفیذها لالتزاماتها بالمخطط الذي حقیقیة له لمناقشة وتقییم الحكومةفرصة 

  .علیه قبل بدئها بالعمل اووافقو 

و إذا كان تقدیم بیان السیاسة العامة یشكل في الأساس وسیلة ضروریة للرقابة   
البرلمانیة فیما یتعلق بإجراءات الرقابة التي تترتب عنه والتي وتنصب على مسؤولیة 

  . ة، أو التصویت بالثقةفإنه یتم اختتام مناقشة البرلمان بلائحة، إیداع ملتمس الرقاب 2حكومةال

  :اللائحة - أولا  

، فإنه یمكن 2020من التعدیل الدستوري لسنة  111/3المادة  وفق ما نصت علیه  
بإصدار لائحة  طني لبیان السیاسة العامة للحكومةأن تختتم مناقشة المجلس الشعبي الو 

، فیمكن أن یكون هذا الموقف إیجابیا یتضمن 3یعبر فیها عن موقفه بخصوص هذا البیان
رضاه ودعمه للأداء الوزاري، أو موقفا سلبیا یعبر فیه عن رفضه لهذا الأداء، فیصدر لائحة 

                                                             
  .61الطاهر طواهریة، المرجع السابق، ص الوافي إدریسي مولاي،  -1
  .43هدى عزاز، المرجع السابق، صمروة قرساس،  -2
   .2020من دستور  111/3المادة  -3
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تتضمن أوجه الإنحراف في مخطط العمل، وبالتالي یكون هذا الموقف إنذارا بوجود معارضة 
تها بسبب عدم مساندتها من طرف تقوم بتقدیم استقال لسیاستها، في المقابل فإن الحكومة

المجلس، أو تتقدم بطلب التصویت بالثقة، كما یمكن أن تقدم وعودا للبرلمان بمعالجة هذه 
  .  1النقائص والإنحرافات

  :لقبول هذه اللائحة، یجب توافر بعض الشروط ،والتي یمكن حصرها فیما یلي  

ساعة بعد  72نائبا على الأقل و أن تقدم خلال  20یجب أن توقع اللائحة من قبل  -
من القانون العضوي رقم    53و 52مناقشة البیان، وهذا حسب ما نصت علیه المادتین 

16 -122.  

أن تودع من طرف ممثل لأصحاب إقتراح اللائحة بمكتب المجلس الشعبي الوطني   -
من إقتراح لائحة واحدة، حیث أنه إذا كان هناك العدید من بشرط ألا یوقع النائب أكثر 

  .3الإقتراحات، فسیتم عرضها للتصویت علیها بحسب تاریخ تقدیمها

  :إن عمل المجلس الشعبي الوطني باللائحة تواجهه عدة عقبات، یذكر منها  

  .تقیید النواب بسبب عدم إمكانیتهم التوقیع على أكثر من لائحة -

، هذا ما نوني عن اللائحة المعارضة للحكومةریة لم تتضمن أي أثر قاالنصوص الدستو  -
  .أدى بالبعض بوصفها باللوائح المیتة

نائبا لاقتراحها، هذا ما قد یؤدي إلى  20إشتراط المؤسس الدستوري توقیع اللائحة من قبل  -
  .4إقصاء فئة معینة لا تستطیع توفیر النصاب القانوني لقبول اللائحة

                                                             
  .66- 65شلالقة، المرجع السابق، صبدر الدین  -1

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها  ،12-16من القانون العضوي رقم  53و 52المادتین  2-
 .وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

 .107نسرین ترفاس، المرجع السابق، ص -3
  .57صمختار مراد، المرجع السابق، عماد قیطوني،  -4
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  :ملتمس الرقابة - ثانیا  

، وفي حالة ما إذا تم الموافقة ه البرلمان لسحب الثقة من الحكومةإجراء یقوم بهو   
علیه من قبل النواب فإنه یستوجب على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة تقدیم إستقالته هو 

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  162/3، فقد نصت المادة 1وحكومته لرئیس الجمهوریة
  :أن على

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الأول أو "  
  ".رئیس الحكومة حسب الحالة إستقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة

لقد أحاط المؤسس الدستوري ملتمس لرقابة الذي یقوم به المجلس الشعبي الوطني   
  :بمجموعة من الشروط، یمكن إجمالها فیما یلي

لبیانها حول السیاسة العامة وبعد مناقشة  ملتمس الرقابة إثر تقدیم الحكومة یكونأن  -
  .عملها

  .2لا یحق للنائب التوقیع على أكثر من ملتمس رقابة واحد -

عدد النواب على الأقل، ذلك حسب ما نصت  )1/7(أن یكون الإقتراح مقدم من قبل سبع  -
  .123- 16من القانون العضوي رقم  58علیه المادة 

یتعین إداعه من طرف المندوب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وهذا طبقا للمادة  -
  .124-16 رقم من القانون العضوي 60

  
                                                             

  .90فیروز مزهود، المرجع السابق، صیاسین كشیدة،  -1
   .109نسرین ترفاس، المرجع السابق، ص -2
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا  ،12- 16رقم  من القانون العضوي 58المادة  -3

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا 12- 16العضوي رقم من القانون  60المادة  -4

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
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من  62/2لا یتم التصویت علیه إلا بعد مرور ثلاثة أیام من تاریخ إیداعه، وفقا للمادة  -
  .121- 16القانون العضوي رقم 

وخیمة، إذ ینتج عنه قد یؤدي ملتمس الرقابة في استعماله من قبل النواب إلى نتائج   
، وهذا أكبر مظهر لتدهور العلاقة بین رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي إسقاط الحكومة

الوطني، حیث یقوم الوزیر الأول بتقدیم إستقالته إلى رئیس الجمهوریة، وباعتبار أن هذا 
، فهو بذلك یدفع به إلى لك أعضاء الحكومةعن تعیین الوزیر الأول وكذالأخیر هو المسؤول 

معاملة النواب بنفس المعاملة، ذلك عن طریق لجوئه في استعمال حقه في حل المجلس 
  .2حكومةالشعبي الوطني، وذلك بغرض الدفاع عن برنامجه الذي تنفذه ال

  :التصویت بالثقة - ثالثا  

ر مبادرة یلجأ إلیها الوزیر الأول أو رئیس الحكومة إن مسألة التصویت بالثقة تعتب  
حسب الحالة، بغرض تأیید و دعم موقفه اتجاه البرلمان، أو في بعض الأحیان اتجاه رئیس 
الجمهوریة، بقصد حصوله على الدعم اللازم من طرف الأغلبیة البرلمانیة الذي یكفل ضمان 

  .3حكومةبقائه في ال

یتم ممارسته وفق شروط وأحكام یمكن حصرها فیما كما أن طلب التصویت بالثقة   
  :یلي

   .وجوب تسجیل الطلب في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني -  

، وطرف آخر معارض ن طرفین مؤیدین للحكومةمناقشة الطلب، إذ تتم المناقشة بی -  
  لها، هذا الامر ینصب في صالح الحكومة، كون عدم وجود توازن بین الأطراف، هذا ما

                                                             
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهاوكذا 12-16من القانون العضوي رقم  62/2المادة  -1

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
  .70ر الدین شلالقة، المرجع السابق، صبد 2-
 . 80ملیكة سعداوي، المرجع السابق، صریمة سعداوي،  -3
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  . 1لإقناع النواب على دعمها ومساندتها یتیح الفرصة للحكومة

التصویت على الثقة، حیث اشترط المؤسس الدستوري الجزائري نسبة الأغلبیة  -
من القانون  65/1یطة في التصویت على الثقة، و ذلك من خلال ما نصت علیه المادة سالب

  .122- 16العضوي رقم 

، فإن وسیلة وآلیة لرقابة نشاط الحكومة یعتبرباعتبار أن طلب التصویت بالثقة   
مما یضمن الإستمراریة في النهج  افقة على السیاسة المتبعة للحكومةنتیجته تكون إما بالمو 

ما بالمعارضة على سیاسة الحكومةالمسطر  ما یرتب علیها مسؤولیة سیاسیة تدفع بها إلى  وإ
  . 3تقدیم الإستقالة

على  یشكل أداة ضغط للحكومةیلة رقابیة، لكنه بالرغم من أن هذا الإجراء وس  
أن تسقط أو  مجلس الشعبي الوطني، یمكن للحكومةالبرلمان إذ أنه في حالة عدم موافقة ال

یحل المجلس حلا رئاسیا، حیث أن إذا لم یوافق المجلس الشعبي الوطني على طلب 
إستقالته، ویمكن لرئیس  التصویت بالثقة، یقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

  . 4حكومةالجمهوریة في هذه الحالة أن یلجأ لحل المجلس الشعبي الوطني، ویرفض إستقالة ال

  

  

  

  

                                                             
   .84ناصر الدین حیمي، المرجع السابق، صصلیحة مسعودي،  -1

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهاوكذا 12-16من القانون العضوي رقم  65/1المادة  2-
     .الوظیفیة بینهما وبین الحكومةالعلاقات 

  .72بدر الدین شلالقة، المرجع السابق، ص -3
   .44هدى عزاز، المرجع السابق، صمروة قرساس،  -4
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  :ملخص الفصل الثاني

یمكننا القول أنه بعد دراسة هذا الفصل الذي كان تحت عنوان التنظیم الوظیفي للوزارة، 
حسب الحالة والوزراء، تسند إلیهم بعد تعیین كل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة 

صلاحیات سیاسیة، تنفیذیة، صلاحیة  مجموعة من الصلاحیات والسلطات والمهام تتوزع بین
صلاحیات إستشاریة بالنسبة للوزیر الأول أو مة الدستوریة، مواجهة البرلمان، إخطار المحك

و الوصائیة بالنسبة ة والتنظیمیة رئیس الحكومة حسب الحالة، إضافة إلى السلطة الرئاسی
للوزراء، هذه الصلاحیات و السلطات والمهام التي بدورها تخضع لرقابة یمارسها البرلمان 

تتمثل في الأسئلة البرلمانیة  على الحكومة بواسطة آلیات غیر مرتبة للمسؤولیة السیاسیة
سیة على الإستجواب البرلماني، والتحقیق البرلماني، وآلیات غیر مرتبة للمسؤولیة السیا
  .الحكومة من خلال مناقشة السیاسة العامة للحكومة وبیان السیاسة العامة لها
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في ختام دراسة هذا الموضوع المتعلق بالوزارة في النظام الإداري الجزائري، یمكن 
القول بأن المحیط القانوني ساهم في تفعیل جهاز الوزارة في النظام السیاسي الجزائري، وذلك 

تتمیز في تنظیمها من خلال بیان ما تتمیز به الوزارة من تنظیم شكلي ووظیفي، حیث 
الشكلي بتشكیلة بشریة تضم كل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة والوزراء 
الذین یتم یتعیینهم بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئیس الجمهوریة، إضافة إلى التشكیلة 

یبة البشریة، فإن الوزارة تتمیز أیضا بتنظیم إداري بحت، ذلك من خلال ما تتمیز به من ترك
إداریة تتمثل في الإدارة المركزیة للوزارة وكذلك المصالح غیر الممركزة لها، بالإضافة إلى 

ه الوزارات، والذي یكون حسب المجال الذي تنشط فیه كل وزارة، یالتصنیف الذي تخضع إل
أما بالنسبة للتنظیم الوظیفي للوزارة، فیتمثل في توزیع الصلاحیات والمهام على كل من 

الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، هذه الصلاحیات تخضع لرقابة یمارسها  الوزیر
البرلمان وفق آلیات ووسائل بهدف ضمان حسن سیر السلطة التنفیذیة وكذلك حمایة النظام 

  . السیاسي للبلاد

  :من خلال ما سبق دراسته تم التوصل إلى النتائج التالیة  

نهاء مهام الوزیر ا - لأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة والوزراء سلطة إن سلطة تعیین وإ
  .مرهونة في رئیس الجمهوریة ولا یجوز له تفویضها

إذا أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبة برلمانیة، یتم تعیین رئیس حكومة من بین هذه  -
الأغلبیة، أما في حال سفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، یعین رئیس 

  .وریة وزیر أولالجمه

یملك الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة حق إقتراح تشكیل الوزراء على رئیس  -
  .الجمهوریة الذي یتولى تعیینهم
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أن إنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة والوزراء یكون عن طریق  -
  .الإقالة، الإستقالة، أو بالوفاة

 أو رئیس الحكومة حسب الحالة بمجموعة من الصلاحیات والسلطاتیتمتع الوزیر الأول  -
لإضافة إلى ، وكذلك تطبیق القوانین والتنظیمات، باكسلطة تنسیق ومراقبة عمل الحكومة

  .وصلاحیات أخرى رئاسة إجتماعات الحكومة

ك یملك الوزراء سلطة التعیین في الوظائف العامة وتنفیذ أحكام المراسي التنفیذیة، وكذل -
  .الرقابة الإداریة العامة العاملة في قطاع وزارة كل وزیر

النظام السیاسي الجزائري قام ببناء علاقة وطیدة بین الوزارة والبرلمان، وذلك وفق أسس  -
  .سها هذا الأخیر على أعمال الحكومةالرقابة التي یمار 

 ولیة السیاسیة تكونوفق آلیات مرتبة للمسؤ  برلمان الرقابة على أعمال الحكومةیمارس ال -
، وبیان السیاسة العامة لها، وآلیات غیر مرتبة عن طریق مناقشة مخطط عمل الحكومة

  .للمسؤولیة السیاسیة، والتي تكون عن طریق السؤال، الإستجواب أو التحقیق البرلماني

  .ن أن یكون سؤال كتابیا أو شفویاكأن السؤال البرلماني یم -

، یتعین على هذه الأخیرة ي الوطني على مخطط عمل الحكومةشعببعد موافقة المجلس ال -
  .عرض المخطط أمام مجلس الأمة

من خلال التصویت على ملتمس الرقابة  مجلس الشعبي الوطني إسقاط الحكومةیمكن لل -
أو عدم التصویت على لائحة الثقة، كما یمكن لرئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي 

   .   ئیس الجمهوریة الذي تنفذه الحكومةالوطني في حالة عدم موافقة هذا الأخیر على برنامج ر 

  :الموضوعأما فیما یتعلق بالإقتراحات التي یمكن تقدیمها في إطار هذا   

إختیار رئیس الحكومة في حال أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة من قبل  -
  .هذه الأخیرة ولیس من قبل رئیس الجمهوریة
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حق التوقیع المجاور على كل  أو رئیس الحكومة حسب الحالة إعطاء الوزیر الأول -
یصبح الوزیر الأول صاحب قرار  یتم التداول بشأنها في مجلس الوزراء حتىالقررات التي 

  .سیاسي فاعل، وبالتالي إعطائه المكانة التي یستحقها كرئیس ثاني للسلطة التنفیذیة

  .مرة أخرى شغل أي منصب بالوزارةبعد إنتهاء مهام الوزیر، لا یمكن منحه الحق في  -

القیود التي  تحدیث الإطار القانوني للعلاقة بین البرلمان والوزارة، كالتخفیف مثلا من -
  .تشترط لقبول اللائحة

عدم مساءلة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة أمام البرلمان كونه مجرد منفذ  -
  . لبرنامج رئیس الجمهوریة

تمكین مجلس الأمة من التمتع بنفس الآلیات الرقابیة التي یتمتع بها المجلس الشعبي  -
  .الوطني

  



 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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  :المصادر: أولا

  :النصوص التشریعیة -أ

یتعلق بنتائج إستفتاء ، 1996دیسمبر  7، المؤرخ في 1996التعدیل الدستوري لسنة  -1
 8، المؤرخة في 76، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 1996نوفمبر  28

نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 
ة للجمهوریة الجزائریة  ، الجریدة الرسمی2008، یتضمن التعدیل الدستوري سنة 2008
 01-16تمم بموجب القانون رقم ، المعدل والم2008نوفمبر  16المؤرخة في  76العدد 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة یتضمن تعدیل الدستور، 2016مارس  06المؤرخ في 
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2016مارس  7، المؤرخة في 14الجزائریة، رقم 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ، 2020دیسمبر سنة  30، المؤرخ في 442-20رقم 
ة للجمهوریة ، الجریدة الرسمی2020دق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة المصا

  .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82الجزائریة، العدد 

یتضمن التعدیل الدستوري سنة ، 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08القانون رقم  -2
 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 76د ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العد2008

یتضمن تعدیل ، 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
 2016مارس  7، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم الدستور

دیسمبر سنة  30، المؤرخ في 442-20المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
دار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة یتعلق بإص ،2020
دیسمبر سنة  30، المؤرخة في 82، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2020
2020.  

، الجریدة یتضمن تعدیل الدستور، 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16القانون رقم  -3
، المعدل والمتمم 2016مارس  7، المؤرخة في 14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم 
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، یتعلق 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  ،442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، الجریدة 2020بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر سنة  30، المؤرخة في 82ئریة، العدد الرسمیة للجمهوریة الجزا

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة  30، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم  -4
، الجریدة الرسمیة 2020التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر سنة  30، المؤرخة في 82للجمهوریة الجزائریة، العدد 

یحدد تنظیم ، 2016غشت سنة  25، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم  -5
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

  .2016غشت  28المؤرخة في  ،50، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الحكومة

  :النصوص التنظیمیة -ب  

 فيیتعلق بالتعیین ، 2020فبرایر لسنة  2في  ، المؤرخ39-20المرسوم الرئاسي رقم  -1

  06 ائریة، العددز ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجالمدنیة والعسكریة للدولة الوظائف
 .2020فبرایر سنة  2المؤرخة في 

یتعلق بسلطة ، 1990مارس سنة  27، المؤرخ في 99-90المرسوم التنفیذي رقم  -2
داري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات التعیین و التسییر الإ

 13ة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
 .1990مارس  28المؤرخة في 

یحدد كیفیات ، 1990یونیو سنة  9، المؤرخ في 174-90المرسوم التنفیذي رقم  -3
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد مصالح التربیة على مستوى الولایة و سیرها

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990یونیو سنة  13، المؤرخة في 24
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 2005سنة  أكتوبر 17، المؤرخ في 05-404
 .2005أكتوبر سنة  17، المؤرخة في 70
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یحدد هیاكل ، 1990یونیو سنة  23، المؤرخ في 188- 90المرسوم التنفیذي رقم  -4
 26میة للجمهوریة الجزائریة، عدد ، الجریدة الرسالإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات

 .1990یونیو سنة  27المؤرخة في 
تضمن مهام دیوان ی، 2009فبرایر  7، المؤرخ في 63-09التنفیذي رقم  المرسوم -5

 11، المؤرخة في 10، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد یر الأول وتنظیمهالوز 
  .2009فبرایر 

یحدد صلاحیات مدیریة ، 2009فبرایر  7المؤرخ في  ،64-09المرسوم التنفیذي رقم  -6
 10، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد یر الأول وتنظیمهالوز ل إدارة الوسائل
  .2009فبرایر  11المؤرخة في 

، یحدد تنظیم 2021أبریل لسنة  7، المؤرخ في 135-21المرسوم التنفیذي رقم  -7
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة وسیرهاالمفتشیة العامة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  .2021أبریل سنة  11، المؤرخة في 27الجزائریة، عدد 

یتضمن الإدارة ، 2021دیسمبر سنة  25، المؤرخ في 516-21المرسوم التنفیذي رقم  -8
 26، المؤرخة في 96، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد المركزیة لوزارة الصناعة

  .  2021دیسمبر سنة 

  :المراجع: ثانیا

  الكتب -أ

، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات ةمحاضرات في المؤسسات الإداریأحمد محیو،  -1
  .2006الجامعیة، الجزائر، 

التنظیم الإداري، النشاط الإداري : ، القانون الإداري والمؤسسات الإداريحسین طاهري -2
  .2017، دار الخلدونیة، الجزائر، دراسة مقارنة
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، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات دراسة مقارنة: القانون الإداريفریجة،  حسین -3
  .2010الجامعیة، الجزائر، 

التنظیم الإداري، النشاط : القانون الإداريشریفي، مریم عمارة،  بوعلي، نسرین سعید -4
  .2016، الطبعة الثانیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، الإداري

المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى صالح بلحاج،  -5
  .2010، الجزائر، الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة

مدخل القانون الإداري، أسس التنظیم : الوجیز في القانون الإداريعبد الرزاق یعقوبي،  -6
  .2019، ، دار هومة للطباع والنشر والتوزیع، الجزائرالإداري

، الطبعة الثانیة التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیقعمار بوضیاف،  -7
  .2014جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  والنشر والتوزیع، دار هومة للطباعة أبحاث في القانون الدستوري، كوسة عمار -8
  .2019الجزائر، 

، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الإداريالنظام : القانون الإداريعمار عوابدي،  -9
  .2017الجامعیة، الجزائر، 

ڤرفي، الجزائر ، مطبعة عمار مبادئ القانون الإداري الجزائريقصیر مزیاني،  فریدة - 10

  ).بدون سنة نشر(
، دار العلوم للنشر والتوزیع التنظیم الإداري: القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،  - 11

  .2002الجزائر، 

 طبعة الأولى، دار المجدد للنشر والتوزیع، الالأساسي في القانون الإداري ،لبادناصر  - 12
  .2011الجزائر،
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  :الرسائل و المذكرات الجامعیة -ب

  :رسائل الدكتوراه -1-ب

 الجزائري 1996نوفمبر  28تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور زینب عبد اللاوي،  -1
أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق 

  .2017-2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

العلاقة ما بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الجزائر في ظل صابر عطا االله،  -2
الدكتوراه الطور الثالث في  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة2016التعدیل الدستوري لسنة 

الحقوق، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور  
  .2020-2021الجلفة،

 السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیةمحمد بورایو،  - 3 
، بن 1كلیة الحقوق، جامع الجزائر أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، 

  .2012عكنون، جوان 

، أطروحة مقدمة فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرمیلود ذبیح،  -4
لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2013-2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  :الماجستیرمذكرات  -2-ب

 علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصريمحمد فقیر،  -1
فرع قانون  ،، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه دراسة مقارنة

  .)سنة بدون(رة، بومرداس، ڨعام تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامع أحمد بو
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، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائريترفاس،  نسرین -2
العلوم السیاسیة، جامعة فرع قانون دستوري، كلیة الحقوق و الماجستیر في العلوم القانونیة، 

  . 2014-2013لحاج لخیضر، باتنة، 

  :مذكرات الماستر -3-ب

، 2008ثنائیة السلطة التنفیذیة في التعدیل الدستوري التراجع عن أحمد قصاري،  -1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق 

  .2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

 2020الدستوري السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل أمیرة مساعدیة، هدى جداي،  -2
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص حقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2021- 2020السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

الفصل بین المجال التشریعي والتنظیمي في النظام بحریة بودرع، فوزیة قوطاس،  -3
لقانون العام، تخصص قانون عام، كلیة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في االجزائري

  .2019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

، مذكرة تخرج ضمن متطلبات رقابة البرلمان على أعمال الحكومةبدر الدین شلالقة،  -4
 ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إدار 

  .2018-2017جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

، مذكرة مكملة من متطلبات نیل السلطات الإداریة المركزیة في الجزائرحفیظة عامر،  -5
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2014-2013محمد خیضر، بسكرة، 
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، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر انوني للمدیریات التنفیذیةالمركز القحنان خلیلي،  -6
تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2018-2019.  

السلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة ریمة سعداوي، ملیكة سعداوي،  -7
الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون إداري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 2020

  .2022-2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري السبتي بركاني،  -8
عمومیة، كلیة الحقوق ، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص منازعات الجزائري

  .2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

 2020صلاحیات الحكومة في التعدیل الدستوري لسنة بن ناصر، لیدیا بعار،  سهیلة -9
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة 

  .2021-2020یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم الس

النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل صلیحة مسعودي، ناصر الدین حیمي،  - 10
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري 2020الدستوري لسنة 

  .2021-2020جایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ب

ثنائیة السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل صوفیا حساني، علاء الدین إلیهوم،  - 11
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 2020الدستوري لسنة 

  .2021-2020عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، مذكرة لاستكمال متطلبات فعالیة الرقابة السیاسیة في الجزائر، قیبوعةدین عماد ال - 12
العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و شهادة الماستر، 

  .2015-2014لة، ڨمرباح، ور
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، مذكرة مكملة لنیل مجال رقابة البرلمان على الحكومةعماد قیطوني، مختار مراد،  - 13
الماستر حقوق، تخصص قانون إداري معمق، معهد العلوم الإقتصادیة وعلوم شهادة 

  .2017-2016التسییر، المركز الجامعي بلحاج شعیب، عین تموشنت، 

المركز القانوني لرئیس الحكومة والوزیر الأول محمد أمیر عباد، عبد العالي عبیدي،  - 14
متطلبات نیل شهادة الماستر في ، مذكرة تخرج تدخل ضمن 2020في التعدیل الدستوري 

الحقوق، تخصص قانون إداري، قانون إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید 
  .2021-2020حمه لخضر، الوادي، 

مكانة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري محمد حواسي، أحمد لمین حریزي،  - 15
استر في الحقوق ، تخصص الدولة ، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة المالجزائري

  .2021- 2020والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

السلطة التنفیذیة في إطار التعدیل التعدیل محمد صادقي، محمدي بن علبة،  - 16
، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص الدولة 2020الدستوري 

  .2021- 2020لمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، وا

المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي مروة خلیفي، فریدة مزیتي،  - 17
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي الجزائري

  .2018-2017لسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، كلیة الحقوق والعلوم ا

الرقابة البرلمانیة على الحكومة في التعدیل الدستوري هجیرة بوزیان، عادل طواهریة،  - 18
، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة في الجزائر 2020

  .2021- 2020ة زیان عاشور، الجلفة، والمؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة ، طواهریةالطاهر الوافي إدریسي مولاي ،  -19
خصص حقوق ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تالتنفیذیة في القانون الجزائري

  .2017-2016العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، وحریات، كلیة الحقوق و 
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السلطة التنفیذیة بین الأحادیة والثنائیة في ظل النظام الدستوري ولید جربي،  - 20
 استر حقوق ، تخصص دولة والمؤسسات مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الم الجزائري

  .2018-2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیاد عاشور، الجلفة، 

، مذكرة تخرج لنیل طبیعة النظام السیاسي الجزائري، كشیدة، فیروز مزهود یاسین - 21
شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات 

  .2014-2013الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

    : العلمیة المقالات -ج

الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري " أمینة ریحاني، عبد الحلیم مرزوقي،  -1
، العدد الثامن عشر  مجلة المفكر، " 2008دراسة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

  .04/02/2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 البرلمان في ظل التعدیل الدستوري الجزائريالعلاقة بین الحكومة و " عائشة لزرق،  -2
، أكتوبر 02، جامعة البلیدة 02، المجلد الخامس، العدد مجلة صوت القانون، " 2016
2018.  

آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وتفعیلها " مروة قرساس، عزاز هدى،  -3
 لوم القانونیة والإجتماعیةمجلة الع، " 2020على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري لسنة 

  .2021المجلد السادس، العدد الرابع، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، دیسمبر 

مكانة الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل " نوار أمجوج،  -4
جامعة ، كلیة الحقوق، 43، مجلد أ عدد مجلة العلوم الإنسانیة، " 2008الدستوري لسنة 

  .2015، الجزائر، جوان 1قسنطینة 
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  :المواقع الإلكترونیة - د  

 2023-05-14: مهام وصلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، تاریخ الإطلاع -1
   https://www.interieur.gov.dz/index.phplar:، متاح على الرابط14:40: على الساعة

، على 2023-05-15: وزارة التجارة الجزائریة، تاریخ الإطلاع/ مهام وزارة التجارة  -2
 du-missions-https://www.commerce.gov.dz/les-:، متاح على الرابط16:00: الساعة

ministere  
، على 2023-05-15: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة التجارة وترقیة الصادرات  -3

   https://ar.wikipedia.org/wiki:، متاح على الرابط15:30: الساعة

: ، على الساعة2023-05-13: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(الوطني وزارة الدفاع  -4
   https://www.wikipedia.org/wiki:، متاح على الرابط11:20

، متاح على 11:08: ، على الساعة2023- 05-13: مهام الوزارة، تاریخ الإطلاع -5
  https://www.mjustice.dz: الرابط

 14:30: ، على الساعة2023-05-14: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الداخلیة  -6
   https://www.wikipedia.org/wiki :متاح على الرابط

 15:05: ، على الساعة2023-05-15: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الخارجیة  -7
   https://ar.wikipedia.org/wiki:متاح على الرابط

: ، على الساعة2023-05-16: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الصناعة الصیدلانیة  -8
   https://ar.wikipedia.org/wiki:، متاح على الرابط16:57

، متاح على 17:14، على الساعة 2023-05-16: ، تاریخ الإطلاعمهام الوزارة -9
  http://www.agriculture.tn: الرابط

: ، على الساعة2023-05-17: تاریخ الإطلاع مهام الوزیر، وزارة التربیة الوطنیة، - 10
   https://www.eduction.gov.dz:، متاح على الرابط17:34
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: ، على الساعة2023-05-17: ، تاریخ الإطلاع)الجزائر(وزارة الثقافة والفنون  - 11
   https://www.ar.wikipedia.org/wiki:، متاح على الرابط18:34
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  الصفحة  الموضوع
  عرفانشكر و 
  إهداء 
  أ  مقدمة 

  التنظیم الشكلي للوزارة :الفصل الأول
  7  التنظیم البشري للوزارة: المبحث الأول

  7  منصب الوزیر الأول: المطلب الأول
  7  تعیین الوزیر الأول: الفرع الأول

  8  الجهة المخولة بتعیین الوزیر الأول: أولا

  10  الأسس المعتمدة في تعیین الوزیر الأول: ثانیا

  10  للوزیر الأول الكفاءة والسمعة: أ

  11  الإنتماء السیاسي للوزیر الأول: ب

  12  هاء مهام الوزیر الأولتإن: الفرع الثاني

  12  هاء مهام الوزیر الأول عن طریق الإقالةتإن: أولا
  12  الجهة المخولة بإقالة الوزیر الأول: أ

  13  هاء مهام الوزیر الأول عن طریق الإقالةتحالات إن: ب

  13  هاء مهام الوزیر الأول عن طریق الإستقالةتإن: ثانیا

  13  الإستقالة الإرادیة للوزیر الاول: أ
  14  الإستقالة غیر الإرادیة للوزیر الاول : ب
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الإستقالة بسبب عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل : 1-ب
  الوزارة

14  

  15  الإستقالة بسبب عدم التصویت على لائحة الثقة: 2-ب
  15  الإستقالة بسبب الترشح للإنتخابات الرئاسیة: 3-ب
  15  إستقالة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة عقب الإنتخابات التشریعیة: 4-ب

  15  هاء مهام الوزیر الأول بالوفاةتإن: ثالثا
  16  الهیئات المساعدة للوزیر الاول: الفرع الثالث

  16  مدیر الدیوان: أولا
  17  لح الوزیر الأولبمهمة لصاالمكلفون : ثانیا
  17  مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول: ثالثا

  18  منصب الوزراء: المطلب الثاني
  18  تعیین الوزراء: الفرع الأول
  20  هاء مهام الوزراءتإن: الفرع الثاني

  21  هاء مهام الوزراء بالوفاةتإن: أولا
  21  هاء مهام الوزراء عن طریق الإقالةتإن: ثانیا
  21  هاء مهام الوزراء عن طریق الإستقالةتإن: ثالثا

  22  الإستقالة الوجوبیة للوزراء: أ
  22  الإستقالة الإرادیة للوزراء: ب

  23  التنظیم الإداري للوزارة: المبحث الثاني
  23  تركیب الوزارات: المطلب الأول

  23  الإدارة المركزیة للوزارة: الفرع الأول
  25  الإدارة المركزیة للوزارةأجهزة : أولا
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  25  جهاز الدیوان: أ
  25  مدیر الدیوان: 1-أ
  26  رئیس الدیوان: 2-أ

  27  الأمانة العامة: ب
  28  المفتشیة العامة: ج
  30  الأجهزة الإستشاریة: د

  30  هیاكل الإدارة المركزیة في الوزارة: ثانیا
  30  المدیریات العامة أو المركزیة: أ

  31  المدیریات أو الأقسام: ب
  31  المدیریات الفرعیة: ج
  32  المكاتب: د

  33  المصالح غیر الممركزة للوزارة: الفرع الثاني
  35  تصنیف الوزارات: المطلب الثاني

  35  الوزارات السیادیة: الفرع الأول
  36  وزارة العدل: أولا
  36  وزارة الدفاع الوطني: ثانیا
  37  حلیة والتهیئة العمرانیةموالجماعات ال وزارة الداخلیة: ثالثا
  37  الخارجیةالشؤون  وزارة : رابعا

  37  الوزارات ذات الطابع الإقتصادي: الفرع الثاني
  38  وترقیة الصادرات وزارة التجارة: أولا
  39  الصیدلانیة وزارة الصناعة: ثانیا
  39  والتنمیة الریفیة وزارة الفلاحة: ثالثا

  40  الوزارات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي: الفرع الثالث
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  40  والتعلیم وزارة التربیة: أولا
  41  والفنون وزارة الثقافة: ثانیا

  43  ملخص الفصل الأول
  التنظیم الوظیفي للوزارة :الفصل الثاني

  46  صلاحیات الوزارة: المبحث الأول
  46  صلاحیات الوزیر الأول: المطلب الأول

  46  الصلاحیات السیاسیة للوزیر الأول: الفرع الأول
  46  تنفیذ وتنسیق برنامج رئیس الجمهوریة: أولا
  47  حكومةرئاسة إجتماعات ال: ثانیا
  48  حكومةتوزیع الصلاحیات بین أعضاء ال: ثالثا

  48  الصلاحیات التنفیذیة للوزیر الأول: الفرع الثاني
  48  التوقیع على المراسیم التنفیذیة: أولا
  49  التعیین في وظائف الدولة العلیا: ثانیا
  51  السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة: ثالثا
  52  المبادرة بتشریع القوانین: رابعا

  53  تنفیذ القوانین والتنظیمات: خامسا
  53  صلاحیات الوزیر الاول في مواجهة البرلمان: الفرع الثالث

  53  البرلمان للإنعقاد في دورة غیر عادیةصلاحیة الوزیر الأول في دعوة : أولا
  54  صلاحیة الوزیر الأول في إستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء : ثانیا

  54  صلاحیة الوزیر الأول في إخطار المحكمة الدستوریة: الفرع الرابع
  55  الصلاحیات الإستشاریة للوزیر الأول: الفرع الخامس

  55  حالة الطوارئ والحصارإستشارة الوزیر الأول في : أولا
  56  إستشارة الوزیر الاول في حل المجلس الشعبي الوطني: ثانیا

  56  صلاحیات الوزراء: المطلب الثاني
  56  السلطة الرئاسیة للوزراء: الفرع الاول
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  58  السلطة التنظیمیة للوزراء: الفرع الثاني
  59  السلطة الوصائیة للوزراء: الفرع الثالث

  59  السلطات الأخرى للوزراء: الرابعالفرع 
  61  حكومةالرقابة البرلمانیة على أعمال ال: المبحث الثاني
  61  حكومةالرقابة البرلمانیة غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة على ال: المطلب الأول

  61  الرقابة عن طریق الأسئلة البرلمانیة: الفرع الأول
  62  أنواع الأسئلة لبرلمانیة: أولا

  63  الأسئلة الكتابیة: أ
  63  الأسئلة الشفویة: ب

  64  شروط طرح الأسئلة البرلمانیة: ثانیا
  64  إجراءات ممارسة الأسئلة البرلمانیة: ثالثا

  64  إیداع السؤال: أ
  65  تبلیغ رئیس الوزراء: ب
  65  إدراج السؤال في جدول الأعمال: ج

  66  البرلمانيالرقابة عن طریق الإستجواب : الفرع الثاني
  66  خصائص الإستجواب البرلماني: أولا
  67  شروط الإستجواب البرلماني: ثانیا
  68  إجراءات الإستجواب البرلماني: ثالثا
  69  الآثار المترتبة عن الإستجواب البرلماني: رابعا

  70  تقییم آلیة الإستجواب البرلماني: خامسا
  70  البرلمانيالرقابة عن طریق التحقیق : الفرع الثالث

  72  شروط إنشاء لجان التحقیق البرلماني: أولا
  75  إجراءات عمل لجان التحقیق البرلماني: ثانیا
  73  غایات التحقیق البرلماني: ثالثا

  74  كومةلحالرقابة البرلمانیة المرتبة للمسؤلیة السیاسیة على ا: المطلب الثاني
  74  حكومةمناقشة مخطط عمل ال: الفرع الأول



 الفهرس
 

 
106 

  75  ومةكحالموافقة على مخطط عمل ال: أولا
  76  حكومةعدم الموافقة على مخطط عمل ال: ثانیا

  77  حكومةبیان السیاسة العامة لل: الفرع الثاني
  77  اللائحة: أولا
  79  ملتمس الرقابة: ثانیا
  80  التصویت بالثقة: ثالثا

  82  ملخص الفصل الثاني
  85  خاتمة 

  89  قائمة المراجع 
  101   الفهرس
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  : الملخص

ل أو تعتبر الوزارة في النظام الإداري الجزائري جهاز تنفیذي یتشكل من الوزیر الأو 
نهاء مهامهم رئیس تعیینهم و الوزراء، هؤلاء الذین یتولى رئیس الحكومة حسب الحالة، و  إ

كما یتم تنظیم الوزارة عن . الجمهوریة، إضافة إلى أجهزة و هیاكل إداریة مساعدة لكل منهما
 طریق أجهزة إداریة مركزیة و مصالح غیر ممركزة، و یتولى الطاقم الوزاري المشكل من

تخضع بعد تعیینهم، و لاحیات و مهام تسند إلیهم الوزراء صالوزیر الأول أو رئیس الحكومة و 
هذه المهام للرقابة البرلمانیة، التي یمكن أن تكون رقابة غیر مرتبة للمسؤولیة السیاسیة على 
الحكومة عن طریق السؤال، الإستجواب، و التحقیق البرلماني، أو رقابة مرتبة للمسؤولیة 

  .بیان السیاسة العامة لهاطریق مناقشة مخطط عمل الحكومة، و السیاسیة عن 

    :الكلمات المفتاحیة

  .الوزارة، الوزیر الأول، الوزراء، الرقابة البرلمانیة 

Le résumé:  

        Dans le système administratif algérien, le ministère est considéré comme un organe exécutif 
composé de premier ministre ou du chef du gouvernement, selon le cas, et des ministres, qui sont 
nommés et cessent leurs fonctions par le président de la république en plus des organes et des 
structures administratifs auxiliaires pour chacun d'eux. Le ministère est également organisé par de 
organes administratifs centralisés et décentralisés. L'équipe ministériel composé du premier 
ministre ou du chef du gouvernement et des ministres assume des pouvoirs et des missions qui 
leur sont confiés après leur nomination, ces tâches sont soumises au contrôle parlementaire, qui 
peut être un contrôle improductif de la responsabilité politique sur le gouvernement au moyen 
questionnaires, interpellation et d'enquêtes parlementaires , ou un contrôle productif de la 
responsabilité politique en discutant du plan d'action du gouvernement, et la déclaration de sa 
politique général.  

Les mots clés: Le ministère, le premier ministre, les ministres, contrôle parlementaire.  


